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ضر،  سكرةمحمد خ  

سمه سكرة كل  ارة لولایة  ریة الت  إلى كل زملائي بمد
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 دور الھیئات الإداریة في حمایة المستھلك
 

  :مقدمة

كانـت كـل  إذمـن عـائلات منعزلـة بعضـها عـن الـبعض،  تتـألفكانت المجتمعات القدیمـة 
 أولـىالتطور الاجتماعي والاقتصادي الـذي رافـق بعائلة تنتج ما تستهلك وتستهلك ما تنتج ولكن 

 الأمــروتنــوع، كمــا توســعت حاجــات المجتمــع للاســتهلاك  الإنتــاجتزایــد كــم  الإنســانیةالحضــارات 
    اختفــاء النمــوذج المبســط للســلعة التــي كانــت تتكــون مــن بعــض المــواد الطبیعیــة  إلــى أدىالــذي 

  .الأولیةالخدمات  أو
ــــــي شــــــهدها العــــــالم فــــــي شــــــتى المجــــــالات خاصــــــة فــــــي المجــــــال  أنكمــــــا  ــــــرات الت     التغی

زمه اقتصـاد السـوق ومـا تسـتل إلـىالاقتصادي، استجابة لمتطلبات الفترة الانتقالیة الراهنة بالتوجـه 
تغیـــرات ومیكانیزمـــات جدیـــدة علـــى مختلـــف القطاعـــات وذلـــك للـــتخلص مـــن  إدخـــالمــن ضـــرورة 

  .النظام الاشتراكي
        مواكبـــــــة هـــــــذا التطـــــــور وقعـــــــت الجزائـــــــر علـــــــى اتفـــــــاق الشـــــــراكة مـــــــع الاتحـــــــاد  ولأجـــــــل

منظمة التجارة العالمیة یقتضي علیها الانـدماج فـي الاقتصـاد العـالمي  إلى، وانضمامها الأوروبي
تحریـــر المبـــادلات التجاریـــة  إلـــىاللازمـــة، والتـــي تهـــدف  الإجـــراءاتباتخـــاذ  إلاوالـــذي لا یتجســـد 

عقبـات  أوقیـود  أيالمذهب اللبیرالي الذي ینادي بان تكون التجارة الدولیة حرة لا تشـوبها  وإتباع
  .جات وتسویقهاتعیق تدفق المنت

ظهـــور  الأســـواقوعلیـــه فقـــد نجـــم عـــن هـــذا الانفتـــاح الاقتصـــادي ومـــا یســـوده مـــن تحریـــر 
 أن إلاحاجیــات ورغبــات المســتهلك،  إشــباعالوطنیــة الغــرض منهــا  الأســواقمنتجــات متنوعــة فــي 

محل خطـر نتیجـة لوجـود سـلع قـد تمـس بصـحته وسـلامته، ناهیـك عـن وجـود  أصبح الأخیرهذا 
 الـربح السـریع علـى حسـاب المسـتهلك إلابات من قبل فئة التجـار الـذین لا یهمهـم مناورات وتلاع

  .نتیجة للجشع الذي یرتابهم بعیدا عن كل روح تنافسیة ونزیهة
تنظیمهـا  إلـى الآخـرینهذه الروح التنافسیة التي سعى المشـرع الجزائـري كبـاقي المشـرعین 

 الأســواق إلــىوضــع تســهیلات للانضــمام طیرهــا قصــد تحقیــق الفعالیــة الاقتصــادیة مــن خــلال أوت
حقــوق وواجبــات كــل مــن یمــارس  إبــرازالخــدمات، كــذلك عمــل علــى  أوســواء كانــت ســوقا للســلع 

یكـــون لكـــل  أننشــاطا اقتصـــادیا حتـــى لا یضـــر ولا یضـــر فـــي علاقاتـــه مـــع الغیـــر والعمـــل علـــى 
قمــع كافــة الممارســات غیــر الشــرعیة التــي تــتم فیمــا بــین كمــا عمــل علــى . نفــس المزایــا الأطــراف
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جدیــدة اســتحدثت مــؤخرا تبعــا  إجــراءاتوبینهــا فــي علاقتهــا مــع المســتهلك وذلــك باتخــاذ  الأطــراف
  .الاقتصادیة التي انتهجتها الدولة للإصلاحات

مـرة مـن خـلال  لأولویعتبر مصطلح المستهلك جدیدا في التشریع الجزائـري، حیـث ظهـر 
 والمتعلــــــق بالقواعــــــد العمــــــة لحمایــــــة  1989فیفــــــري  07: الصــــــادر فــــــي 89/02رقــــــم  القــــــانون

المســـتهلك، هـــذا بعـــدما كـــان المصـــطلح التقلیـــدي الســـائد فـــي القـــانون المـــدني الـــذي یطلـــق علیـــه 
بالمشــتري، فتغیــر مــدلول المصــطلحات كــان تبعــا للظــروف الاقتصــادیة التــي مــرت بهــا الجزائــر 

حمایــــة واســــعة لهــــذا الطــــرف فــــي العلاقــــة  إضــــفاء إلــــىصــــول وذلــــك قصــــد الو  الأولــــىبالدرجـــة 
  .الاقتصادیة والاستهلاكیة

ـــــر مرحلـــــة الاســـــتهلاك أخـــــر مرحلـــــة مـــــن العملیـــــة الاقتصـــــادیة تجمـــــع المحتـــــرف  وتعتب
وعلیــه عملــت  .بالمســتهلك، ولضــمان صــیرورة هــذه العلاقــة كــان مــن الضــروري تأطیرهــا قانونــا

ملائــم  إطــاروص القانونیــة والتنظیمیــة قصــد تــوفیر الجزائــر علــى وضــع ترســانة هائلــة مــن النصــ
 أكثـرالاهتمـام  إلـىلضمان حمایة المستهلك مـن المخـاطر التـي تواجهـه، فعمـد المشـرع الجزائـري 

بالاستهلاك والسعي لتوفیر حمایة فعالة للمسـتهلك، فاوجـد بـذلك وسـائل خاصـة یضـمن لـه  فأكثر
لهــا  أســندت إداریــة أجهــزة فانشــأمشــروعة، بهــا الحصــول علــى منتوجــات وخــدمات تلبــي رغباتــه ال

مؤهلـة بمراقبـة جـودة المنتوجـات حمایته عبر مراحل النشـاط الاقتصـادي  إلىمهمة الرقابة تهدف 
والخدمات المعروضة للاستهلاك، ضمان احترام المحتـرف لالتـزام الرقابـة الذاتیـة ومراقبـة شـفافیة 

  .الخ...الممارسات التجاریة
المكلفـة بحمایـة المسـتهلك  الإداریـةالدراسة في الوقوف على مختلف الهیئات  أهمیةتكمن 

  .في توفیر هذه الحمایة عبر شتى مراحل العملیة الاستهلاكیة دورها وإبراز
 الأسباب أهمذاتیة ومن  وأخرىموضوعیة  أسباباختیار هذا الموضوع في  أسبابتتمثل 

  :الموضوعیة مایلي
ـــــــة لحركـــــــة الســـــــلع        التوجـــــــه الاقتصـــــــادي الحـــــــالي  - للجزائـــــــر ومـــــــا تشـــــــهده مـــــــن حری

والخدمات، والتنوع الموجود في السـوق مـن منتجـات مسـتوردة ومحلیـة ممـا یـؤدي بفئـة 
الســــوق بالســـلع المغشوشــــة وغیــــر  إغـــراق إلــــىمـــن المتــــدخلین وســـعیا للــــربح الســـریع 

 .المطابقة للمواصفات القانونیة
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التي خول لها القـانون تـوفیر  الأجهزةالتعرف على الذاتیة فتتمثل في الرغبة ب الأسباب أما
بالمســـتهلك كطـــرف ضـــعیف فـــي العلاقـــة الاســـتهلاكیة، بالإضـــافة    الحمایـــة للمســـتهلك والاهتمـــام 

  .إلى الاهتمام بالنصوص القانونیة التي تهتم بالمستهلك
  :نهدف من خلال هذه الدراسة إلى    

  المكلفة بحمایة المستهلك الإداریة الأجهزةبیان. 
  للرقابة الإداریة الأجهزةتحدید نطاق ممارسة. 
 المكلفون بحمایة المستهلك الأعوان إبراز. 
 توضیح الإجراءات الوقائیة لحمایة المستهلك. 
 تبیان سلطات الإدارة والقضاء في القمع لمنع المساس بالمستهلك. 

، وهـو مـا یعتبـر بتـوفیر حمایـة للمسـتهلك ریـةالإدادور الهیئـات  إبـرازونتیجة لذلك یجـدر بنـا 
  :الآتیة الإشكالیةعلى  الإجابة إثرهجوهر دراستنا نحاول على 

  حمایة المستهلك؟ إطارالرقابة في  أجهزةما هو الدور الذي تمارسه *
  :و منه التساؤلات الفرعیة التالیة

  هذه الأجهزة؟ فیما تتمثل*
هل تكفي الرقابـة الوقائیـة كـإجراء مسـبق لحمایـة المسـتهلك أو یجـب أن تقـرن بـإجراءات ردعیـة *

  . لاحقة؟
تم الاعتمـاد علـى المـنهج التحلیلـي والـذي یقـوم علـى جمـع المعلومـات وتحلیلهـا وتصـنیفها 

ــة یمكــن معهــا تقــدیم وصــف وتفســیر دقیقــین للظــاهرة محــل الدراســة ویســتخدم  إلــىللوصــول     حال
، لمعرفـة الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة القائمة فـي المجتمـع الأوضاعالمنهج في تحلیل  هذا

 .عوامل وظروف التغییر الاجتماعي
  :خلال مرحلة إعداد هذه الدراسة واجهتنا عدة صعوبات من أبرزها

  .قلة المراجع التي لها علاقة مباشرة بالموضوع*
  .دقیقة ضیق الوقت بحیث لا یكفي لانجاز مذكرة*

  :دراستنا الخطة التالیة انجاز اتبعنا فيو 
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ـــــدخل  ـــــي علاقتهـــــا مـــــع المســـــتهلك عـــــن طریـــــق دورهـــــا التقلیـــــدي الإداریـــــة الأجهـــــزةتت        ف

  حمایــة المســتهلك مــن المحتــرف   تكریســا لسیاســة الضــبط والمراقبــة اللــذین تمارســهما المتمثــل فــي
    هـــذا الوضـــع یســـتلزم تمویـــل وســـائل مادیـــة وبشـــریة وتجاوزاتـــه ومخـــاطر المنتجـــات والخـــدمات، 

  .الدولةمن طرف 
  یتوجــب علینــا محاولــة تحدیــد بعــض المصــطلحات التــي تعتبــر مهمــة  الأســاسعلــى هــذا و 

 إظهــارالمكلفــة بالرقابــة مــع  للأجهــزةتعریــف ولــو نســبي  إیجــادفــي مثــل هــذه الدراســة، كمحاولــة 
ـــق  ـــدما یتعل ـــدخلها عن ـــة المســـتهلك  الأمـــرنطـــاق ت ـــا، كمـــا ) الأولالمبحـــث ( بحمای      ســـنتطرق  أنن

جمیع الهیئات التـي تسـاهم مـن قریـب  إلىمع ملاحظة صعوبة التطرق  الأجهزةمختلف هذه  إلى
 الأجهـــزةالمختصـــة و  الإداریـــة الأجهـــزة إلـــىمـــن بعیـــد فـــي حمایـــة المســـتهلك، حیـــث ســـنتطرق  أو

   .)المبحث الثاني ( الاستشاریة التقنیة 
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  .الرقابة أجهزةحمایة المستهلك بواسطة  :الأولالمبحث 
  یمتـــاز قـــانون الاســـتهلاك بنـــوع مـــن الخصوصـــیة ، نظـــرا للطـــابع التنظیمـــي والمؤسســـاتي

  .حیث جاء تكریسا لسیاسة تعمل على حمایة المستهلكین ،الذي یمیزه
     كـــان هـــذا القـــانون جـــاء لحمایـــة المســـتهلك كفـــرد عنـــدما یـــدخل فـــي علاقتـــه العقدیـــة  فـــإذا

ـــــه وســـــائل للـــــدفاع  ـــــر المشـــــرع ل ـــــث وف ـــــه كجماعـــــة، حی ـــــم یهمـــــل حمایت ـــــه ل ـــــرف، فان       مـــــع المحت
الجمــاعي، لــذا ســمح للمســتهلكین بالتكتــل علــى شــكل جمعیــات حمایــة المســتهلك تخضــع لقواعــد 

         عـــــن طریـــــق خلـــــق مؤسســـــات تخضـــــع للقـــــانون العـــــام تتـــــدخل بمجموعـــــة أوالقـــــانون الخـــــاص، 
م القــوانین والتنظیمــات وفــق شــبكة كفیلــة تعمــل علــى تجســید رقابــة مــن الصــلاحیات لفــرض احتــرا

لهـذا بـات مـن الضـروري  القوانین الساریة المفعول إطارمختصة في  إداریة أجهزةفعالة تمارسها 
          الأجهــــــزةهـــــل وجـــــود هـــــذه : ، والســـــؤال الـــــذي یطـــــرح نفســـــهرقابـــــةال بـــــأجهزةتحدیـــــد المقصـــــود 

  .یعتبر ضرورة ؟
   الأجهــزةتمارســها هــذه  التــيالرقابــة  أن، كمــا ) الأولالمطلــب ( هــذا مــا ســوف نبینــه فــي و 
      أولـــىحتـــرف كدرجـــة مفـــي میـــادین معینـــة ویتمثـــل هـــدفها فـــي حمایـــة المســـتهلك مـــن ال إلالا تـــتم 

ثــم مــن المخــاطر المترتبــة عــن اســتعمال المنتوجــات والخــدمات، وكــذلك مــن الممارســات التجاریــة 
  .)المطلب الثاني( ، هذا ما نبینه في الأسعارغیر الشفافة و 

  .الرقابة أجهزةمفهوم  :الأولالمطلب 
ــــذي تؤدیــــه  ارهــــلإظ ــــدور ال ــــي حمایــــة المســــتهلك  الإداریــــة جهــــزةالأال ــــة بالرقابــــة ف المكلف

    أدت، لنبـــــــین الـــــــدوافع التـــــــي ) الأولالفـــــــرع ( یتطلـــــــب منـــــــا محاولـــــــة تحدیـــــــد المقصـــــــود بهـــــــا 
  .)الفرع الثاني(  إنشائها إلى

  .المكلفة بالرقابة الأجهزةتعریف  :الأولالفرع 
ـــــداخل فیمـــــا بینهـــــا بشـــــكل  ،organismeیقصـــــد بالجهـــــاز  مجموعـــــة مراكـــــز ومصـــــالح تت

      وظیفــــــة مـــــا، كمــــــا یقصـــــد بهــــــا كـــــذلك مجموعــــــة هیئـــــات ممولــــــة للقیـــــام بمهــــــام تأدیـــــةیضـــــمن 
  .الخ... .الاجتماعيما مثل جهاز الضمان 

     علــــــــى الشــــــــكل الرقابــــــــة المكلفــــــــة بحمایــــــــة المســــــــتهلك أجهــــــــزةوعلیــــــــه یمكــــــــن تعریــــــــف 
    :التالي
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ــــــةمصــــــلحة تتمتــــــع بمجموعــــــة مــــــن الصــــــلاحیات مكلفــــــة  أوكــــــل جهــــــاز  وظیفــــــة  بتأدی
لــــــیس  الأجهـــــزةالتعـــــرض لهـــــذا النـــــوع مـــــن  إنلـــــدفاع عـــــن مصـــــالح المســـــتهلكین، و الحمایـــــة وا

ــــــــل مــــــــن دور  ــــــــاه التقلی ــــــــة  أجهــــــــزةمعن ــــــــات حمای ــــــــل فــــــــي جمعی ــــــــي تتمث ــــــــانون الخــــــــاص الت الق
ــــي المجتمعــــات  ــــة الاســــتهلاك ف ــــي توعیــــة ونشــــر ثقاف ــــر ف ــــي لهــــا الفضــــل الكبی المســــتهلكین، الت

 )1(.المتحضرة مثل فرنسا
  .دوافع إنشاء هذه الأجهزة :الثاني الفرع

انتهجــــــــت الجزائــــــــر سیاســــــــة الانفتــــــــاح الاقتصــــــــادي منــــــــذ بدایــــــــة التســــــــعینات تكرســــــــت 
 فأصــــــبح )2(1996دســــــتور مــــــن 37خصوصــــــا بتحریــــــر صــــــناعتها وتجارتهــــــا بموجــــــب المــــــادة 

ـــــة، لـــــذلك ظهـــــرت الحاجـــــة  لأثـــــرالمســـــتهلك عرضـــــة  ـــــىهـــــذه الحری ـــــق  إل مـــــن اجـــــل  أجهـــــزةخل
    حتـــــــى لا تعـــــــود بالنتـــــــائج الوخیمـــــــة  أخـــــــرىضـــــــبط الســـــــوق مـــــــن جهـــــــة، والحریـــــــة مـــــــن جهـــــــة 

ــــى  ــــذین أفرادهــــاعل ــــرام قواعــــد المنافســــة مــــن طــــرف العمــــلاء الاقتصــــادیین ال ، نتیجــــة عــــدم احت
الخدمــــــة  أودون مراعــــــاة لا جــــــودة المنتــــــوج  الأربــــــاحالســــــریع لتحقیــــــق  الإنتــــــاج إلالا یشــــــغلهم 

  .ة للمستهلكولا القدرة الشرائی
      أرواحهـــــــمتزایــــــد فــــــرص المخــــــاطر التــــــي تهــــــدد المســــــتهلكین فــــــي  إلــــــى أدىهــــــذا مــــــا 

  .، ولم یعد قادرا على حمایة نفسهأمنهمو  أموالهمو 
بالمســــــتهلك وحمایــــــة لــــــه، عملــــــت الجزائــــــر علــــــى وضــــــع  للإضــــــرارفاســــــتجابة وتفادیــــــا 

ملائــــــم لضـــــــمان  إطــــــارترســــــانة هائلــــــة مــــــن النصــــــوص القانونیــــــة والتنظیمیـــــــة قصــــــد تــــــوفیر 
ــــــي تواجهــــــه، فعمــــــد المشــــــرع  ــــــة المســــــتهلك مــــــن المخــــــاطر الت ــــــىحمای       أجهــــــزةعــــــدة  إنشــــــاء إل

وعلــــــى تــــــوفیر حمایــــــة فعالــــــة وهیئــــــات للرقابــــــة تســــــهر علــــــى ضــــــمان حســــــن تطبیــــــق القــــــانون 
 )3(.للمستهلك

                                                             
1- L’UNION Fédérale des Consommateurs (UFC)/La Fédération des Familles de 

France (FFF)/ La Fédération Nationale de la Famille Rurale (FNFR)/L’Association 
Force Ouvrière Consommateurs (FNFR)…….etc. 

  :على مایلي  1996من دستور  37تنص المادة   -2
  "القانون إطارفي  حریة التجارة و الصناعة مضمونة و تمارس" 
ــــــة المســــــتهلك، المجلــــــة الجزائریــــــة للعلــــــوم القانونیــــــة و الاقتصــــــادیة -1 ــــــة علــــــي، جهــــــاز الرقابــــــة و مهامــــــه فــــــي حمای       بولحی

  . 73، ص2002، 01، رقم 39و السیاسیة، الجزائر، الجزء 
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ــــي یبرمهــــا المســــتهلك مــــن قــــانون الاســــتهلاك فــــي فرنســــا  ــــت طبیعــــة العقــــود الت لقــــد جعل
جماعیــــا باعتبــــار  إلا، وهــــذا لا یكــــون حلــــه الأطــــرافحــــل لمشــــكل تســــاوي  ادإیجــــعــــاجزا علــــى 

مــــن ذلــــك الــــذي یكــــون فیــــه المســــتهلك الــــذي یمتـــــاز  أســــمىالمحتــــرف موجــــود فــــي مركــــز  أن
ــــى إضــــافةبالضــــعف وعــــدم خبرتــــه،  صــــفة الثبــــات التــــي تمتــــاز بهــــا العلاقــــة فــــي مثــــل هــــذه  إل

ـــــة أخـــــرىالعقـــــود مـــــن جهـــــة ، ومـــــن جهـــــة  ـــــاقص الحمای ، نجـــــد المســـــتهلك بصـــــفته مســـــتخدما ن
ــــب عــــن المنتوجــــات  المخــــاطر أمــــام ــــي تترت ــــل هــــذه الحمایــــة  فأمــــامالخــــدمات،  أوالت ــــص مث نق

ــــى  كــــذلك تزایــــد الحــــوادث التــــي تــــنجم الضــــرر فــــي القــــانون الخــــاص،  إصــــلاحالتــــي تعتمــــد عل
ــــق نظــــام ــــل فــــي خل ــــق میكانیزمــــات وقائیــــة، تتمث خــــاص  عــــن الاســــتهلاك، ظهــــرت ضــــرورة خل

مــــن ســــنة  یحمــــي المســــتهلكین عــــن طریــــق الســــلطة العامــــة، لهــــذا جنــــدت الدولــــة نفســــها ابتــــداء
            مــــــــــن خــــــــــلال التشــــــــــریع  سیاســــــــــة حمایــــــــــة المســــــــــتهلك التــــــــــي تطــــــــــورت إطــــــــــارفــــــــــي  1970
  )1(.والتنظیم

  .للرقابة الإداریة الأجهزةنطاق ممارسة  :الثانيالمطلب 
ـــــي  ـــــاییس  الأولیعـــــد المحتـــــرف المعن ـــــة المنتجـــــات والخـــــدمات للمق ـــــة مـــــدى مطابق بمراقب

ـــــــــــة منهـــــــــــا  ـــــــــــدور الدولـــــــــــة لا یكـــــــــــون  أوســـــــــــواء وطنی ـــــــــــة، ف ـــــــــــة  إلادولی ـــــــــــي حال            الإخـــــــــــلالف
ـــــــــــــة  أوالمســـــــــــــاس بالمســـــــــــــتهلكین  أو ـــــــــــــق متابعـــــــــــــة لحمای ـــــــــــــوطني عـــــــــــــن طری               الاقتصـــــــــــــاد ال

ـــــــــواعوقمـــــــــع كـــــــــل  ـــــــــي أن ـــــــــؤدي   الغـــــــــش الت ـــــــــدما ی           تتعـــــــــرض لهـــــــــا المنتجـــــــــات والخـــــــــدمات عن
ـــــى ـــــوم إل ـــــي رقابـــــة  الإداریـــــة الأجهـــــزة دور بـــــإبراز بدراســـــته، المســـــاس بنوعیتهـــــا، هـــــذا مـــــا نق ف

  .) الأولالفرع  ( النوعیة
الجدیــــــد، ظهــــــر نتیجــــــة اعتمــــــاد الدولــــــة وتحریــــــر اقتصــــــادها بصــــــدور  الشــــــيء أنكمــــــا 

      الأســـــــعارقـــــــانون المنافســـــــة، الـــــــذي تبـــــــین فیـــــــه تراجـــــــع الدولـــــــة عـــــــن سیاســـــــتها فیمـــــــا یخـــــــص 
ــــــــانون المنافســــــــة ــــــــت فــــــــي الســــــــابق مــــــــن احتكــــــــار الدولــــــــة خصوصــــــــا بصــــــــدور ق ــــــــي كان          الت

فــــــي تحدیـــــدها، لكــــــن  الأطـــــرافحریـــــة  الأســــــعارفـــــي نشـــــاط  الأصــــــل فأصـــــبح، 1995لســـــنة 
ــــي  ــــدخل لهــــدف اقتصــــادي دور  إقصــــاءهــــذا لا یعن ــــي الت ــــة، بــــل اســــتمرت ف ــــة بصــــفة كلی      الدول

ـــــد  ـــــد ضـــــعن ـــــق تحدی ـــــي الســـــوق عـــــن طری وممارســـــتها، وهـــــذا الهـــــدف  الأســـــعاربط المنافســـــة ف
ـــــــیمس المســـــــتهلك هـــــــذا اســـــــتنادا  ـــــــل یمتـــــــد ل ـــــــدأ إلـــــــىلـــــــیس اقتصـــــــادیا فحســـــــب ب        الشـــــــفافیة  مب

                                                             
1 - PIZZIO (J): Recueil,V° consommation,Répertoire de droit commercial ,Dalloz,1986. 
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علاقتــــــه  إطـــــارفســــــة، الـــــذي یقــــــع فیـــــه الالتــــــزام علـــــى عــــــاتق المحتـــــرف فــــــي فـــــي قـــــانون المنا
 الالتـــــزام بـــــالفوترة إلـــــى إضـــــافةالمنتوجـــــات والخـــــدمات  بأســـــعارالمســـــتهلك  بـــــإعلامبالمســـــتهلك، 

  .)الفرع الثاني ( ما نتعرض له في  وهو
  .رقابة النوعیة :الأولالفرع 

ــــــة المنتوجــــــات والخــــــدمات تهــــــدف  إن ــــــة نوعی ــــــىرقاب ــــــع  إل ــــــة المســــــتهلك فــــــي جمی حمای
یتمثـــــل فــــي حریـــــة عـــــرض  أباعتبـــــار المبــــد )1(، التســــویق، التصـــــدیر والاســــتیرادالإنتـــــاجمراحــــل 

    البــــــائع  أورقابــــــة مســــــبقة لكــــــن یبقــــــى المنــــــتج  أیــــــةالمنتوجــــــات والخــــــدمات فــــــي الســــــوق دون 
ـــــة  ـــــد فـــــي حال ـــــة الإضـــــرارهـــــو المســـــؤول الوحی      بالمســـــتهلك لهـــــذا قـــــد تكـــــون هـــــذه القـــــوانین ثقیل

 )2( .إصلاحهالا یمكن  أضراروغیر فعالة عندما تترتب عنها 
ـــــر المطابقـــــة ـــــة الأساســـــیةاحـــــد الشـــــروط  تعتب ـــــى هـــــذه فـــــي النوعی ـــــرة، ویترتـــــب عل  الأخی

       یقـــــــــرر علیهـــــــــا بقواعـــــــــد  أنلـــــــــم یكـــــــــن مـــــــــن وســـــــــع المشـــــــــرع  إذ، أشـــــــــیاءالنوعیـــــــــة عـــــــــدة  أي
          وفعالیتهـــــــــــا وغیــــــــــــاب الغــــــــــــشعامـــــــــــة، فنوعیــــــــــــة المنتـــــــــــوج یتضــــــــــــمن ســـــــــــلامتها وحمایتهــــــــــــا 

ــــــــى إضــــــــافةفیهــــــــا،  ــــــــالرجوع )3(أخــــــــرىخصــــــــائص  إل ــــــــة ب ــــــــى، فالمطابق        العلاقــــــــة الموجــــــــودة إل
تكــــــــون فیهـــــــــا المنتوجــــــــات والخـــــــــدمات مطابقـــــــــة  أنوالمســــــــتهلكین تســـــــــتلزم  بــــــــین المحتـــــــــرفین

  )4( .للرغبات المشروعة للمستهلك
     بط ارتباطـــــــا كلیـــــــا بالمراقبـــــــة التـــــــي تتمثـــــــل تلـــــــذا فحمایـــــــة المســـــــتهلك مـــــــن النوعیـــــــة تـــــــر 

تقــــوم بقیــــاس المطابقــــة والمحافظــــة علــــى المنتــــوج لتفــــادي المضــــرة  اطات التــــيشــــفــــي جمیــــع الن
              بالمســــــــــتهلك، كمـــــــــــا تعمــــــــــل علـــــــــــى وضــــــــــع سیاســـــــــــة خاصــــــــــة بتـــــــــــوفیر أمــــــــــن المنتوجـــــــــــات 

ــــــــي یجــــــــب أن  ــــــــاییس المعتمــــــــدة الت ــــــــز بهــــــــا والخــــــــدمات، ومطابقتهــــــــا للمواصــــــــفات، والمق      تتمی
كمـــــا تعمـــــل علـــــى متابعــــــة كیفیـــــة التغلیـــــف والتعبئـــــة والتخــــــزین، بمراعـــــاة عـــــدم تـــــأثر المنتــــــوج 
ـــــة  ـــــث تحـــــدد الطریق ـــــاء التخـــــزین، حی ـــــة أثن ـــــل الحـــــرارة والرطوب ـــــة مث ـــــة المختلف بالعوامـــــل الطبیعی

                                                             
1-SELINSKY Veronique,GOTTET Philipe,GIROUDROUX Catherine,faire faceaux contrôle de 
l’administration,URSSF,travail,concurrence et fraudes, Lamy les Echos, 1992,p.146. 
2-BEACHAR DJean, Droit de la distribution et de la consommation, presses universitaires de 
France, 1996,p178. 
3-ZENNAKI  Dalila , L’importance de la détermination de la conformité ,Revue RASJEP Vol39 

N°01 , 2002, p.p.07-08 . 
4-CALAIS  AULOY Jean, STEINMETZ  Frank,Droit de la consommation,6éme édition,Dalloz 
France, p 229. 
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المناســــــبة لــــــه وطریقــــــة النقــــــل والتفریــــــغ، فــــــإذا تخلــــــف عنصــــــر مــــــن هــــــذه العناصــــــر، ســــــیؤثر 
  )1( .على النوعیةبصفة سلبیة 

 1905لقـــــــد ظهـــــــرت الرقابـــــــة الخاصـــــــة بالمنتوجـــــــات وجودتهـــــــا فـــــــي القـــــــانون الفرنســـــــي
       حیــــــث صـــــــدر قــــــانون یتعلـــــــق برقابــــــة الجـــــــودة وقمـــــــع الغــــــش، وحســـــــبه فقمــــــع الغـــــــش یتكـــــــون

ــــم  تبــــدأمــــن نــــوعین مــــن الرقابــــة، التــــي قــــد  ــــى قمعیــــة حیــــث ت وقائیــــة لكــــن یمكــــن أن تتحــــول إل
  .سبقامتنظیمها عن طریق الإجراءات المنصوص علیها في القانون المذكور 

   كمــــــا یتمتــــــع الأعــــــوان المكلفــــــون بتطبیــــــق هــــــذا القــــــانون بحــــــق معاینــــــة أمــــــاكن الإنتــــــاج 
وتوزیــــع الســــلع، فهــــذه الرقابــــة إذ یمكــــن أن تبــــین نقــــص فعالیــــة نظــــام الرقابــــة الذاتیــــة والتحویــــل 

  .منهج الفرزللمحترف، باعتبارها دوریة، تقوم على أساس 
كمــــــــا یســــــــتوجب فــــــــي حالــــــــة الرقابــــــــة القمعیــــــــة، مراعــــــــاة الجوانــــــــب الشــــــــكلیة المتعلقــــــــة 

   باعتبـــــــار. الـــــــخ... بالمحاضــــــر عنـــــــد ضـــــــبط جمیــــــع عملیـــــــات الرقابـــــــة والخبــــــرات المتناقضـــــــة
ـــــة قـــــد یكـــــون لهـــــا طابعـــــا  وقضـــــائي فـــــي الوقـــــت  إداريأن المتابعـــــات الناتجـــــة عـــــن هـــــذه الرقاب

  )2( .نفسه
ـــــة  ـــــادلات التجاری ـــــة المب ـــــر، تتســـــم بقل لقـــــد كانـــــت سیاســـــة الاقتصـــــاد الموجـــــه فـــــي الجزائ
ــــــالأخص مــــــع الخــــــارج، عــــــدم تنظــــــیم المنافســــــة، انغــــــلاق الأســــــواق  ــــــوطني، ب ــــــراب ال علــــــى الت

ـــــة ـــــائمین بهـــــا ... الوطنی ـــــاءة الق ـــــة بســـــبب عـــــدم كف ـــــة بعـــــدم الفاعلی ـــــة النوعی ـــــزت رقاب ـــــخ، فتمی     إل
  .الخ... البیروقراطیةالرقابة بطابع  أعمال وقلة الوسائل المادیة، واكتساء

ــــادلات التجاریــــة  ــــر المب ــــي اســــتلزمت تحری ــــي إطــــار سیاســــة اقتصــــاد الســــوق، الت لكــــن ف
وتنظــــــیم المنافســــــة، تشــــــجیع الاســــــتثمار الخــــــاص وتحریــــــر الأســــــعار، تكــــــریس قــــــانون لحمایــــــة 
          المســـــــــــتهلك، أصـــــــــــبحت مراقبـــــــــــة النوعیـــــــــــة تمثـــــــــــل مبـــــــــــدأ ثابتـــــــــــا ومهمـــــــــــا، نظـــــــــــرا لتأثیرهـــــــــــا 

  )3( .المستویین الاقتصادي والاجتماعي  ىعل

                                                             
مركــب حفیــزة، الحمایــة التشــریعیة للمســتهلك فــي جــودة المنتــوج والخدمــة، رســالة لنیــل شــهادة ماجســتیر فــي القــانون، جامعــة  - 1

  .90-86، ص ص 2002الجزائر، 
2- BOUMANN Denise, Droit de la consommation, Librairie technique, Paris, 1977, p.132. 

ــــــة ( المخــــــاطر الناجمــــــة عــــــن اســــــتعمال المنتوجــــــات والخــــــدمات بركــــــات كریمــــــة، حمایــــــة المســــــتهلك مــــــن  -3 ) دراســــــة مقارن
  .84، ص 2005، جامعة تیزي وزو، الأعمالمذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع قانون 
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ــــــم  ــــــفالقــــــانون ل ــــــة الجــــــودة وقمــــــع الغــــــش أیقــــــم بت بموجــــــب المرســــــوم  إلاطیر نظــــــام رقاب
تمــــــارس وفقهــــــا رقابــــــة  أنالــــــذي یحــــــدد ویــــــنظم الشــــــروط التــــــي یجــــــب  90/39التنفیــــــذي رقــــــم 

    07/02/1989المـــــــؤرخ فـــــــي  89/02القـــــــانون رقـــــــم  لأحكـــــــامالجـــــــودة وقمـــــــع الغـــــــش، طبقـــــــا 
كــــرس المبــــادئ الأساســــیة لمراقبــــة جــــودة  الــــذي )1(والمتعلــــق بالقواعــــد العامــــة لحمایــــة المســــتهلك

     المنتوجــــــــــــات والخــــــــــــدمات المعروضــــــــــــة للاســــــــــــتهلاك، وأهمهــــــــــــا إجباریــــــــــــة تــــــــــــوفر المنتــــــــــــوج     
ــــــذا التــــــي مــــــن شــــــانها أن تمــــــس بصــــــحة المســــــتهلك علــــــى ضــــــمانات ضــــــد كــــــل المخــــــاطر ، ل

مرحلــــــة مــــــن مراحــــــل عــــــرض  أيوقــــــت وفــــــي  أيالمختصــــــة یمكنهــــــا فــــــي  الإداریــــــةفالســــــلطة 
ـــــي تهـــــدد صـــــحة  ـــــات لمراقبـــــة المطابقـــــة قصـــــد تفـــــادي المخـــــاطر الت المنتـــــوج للاســـــتهلاك بتحری

 لتحقیـــــــق الأهـــــــداف الكبـــــــرى للسیاســـــــة الوطنیـــــــة 1989منـــــــذ  المســـــــتهلك، لهـــــــذا قـــــــام المشـــــــرع
  :السالف الذكر بما یلي 89/02للنوعیة بمقتضى القانون رقم 

 .وضع إطار قانوني تنظیمي متعلق برقابة النوعیة وقمع الغش
 .إعادة تنظیم وظیفة مراقبة النوعیة -
 )2(.تطویر الوسائل المادیة والتقنیة للمراقبة -
 تـــــدعیم الجهـــــاز المعلومــــــاتي المتمحـــــور حـــــول برنــــــامج وســـــائل الاتصـــــال والتوجیــــــه  -

 .والانسجام على مستوى مجموع المتدخلین للسوق الوطنیة
الملاحــــــظ أن الرقابـــــــة التـــــــي ســـــــطرها المشـــــــرع منــــــذ بـــــــدایتها وقائیـــــــة، جـــــــاءت لحمایـــــــة 
المســــــتهلكین قبــــــل تعرضــــــهم لإخطــــــار المنتجــــــات ولكــــــن هــــــذه الرقابــــــة لوحــــــدها لیســــــت كافیــــــة 
ــــــــــــــي یمارســــــــــــــها ــــــــــــــأخرى بالتجــــــــــــــاوزات الت         باعتبــــــــــــــار أن المســــــــــــــتهلك مهــــــــــــــدد بصــــــــــــــفة أو ب

ـــــع بالدولـــــة إلـــــى إصـــــدار المرســـــوم التنفیـــــذي رقـــــم  ـــــرفین، وهـــــذا مـــــا دف المتعلـــــق  90/39المحت
برقابـــــة الجـــــودة وقمـــــع الغـــــش الـــــذي جـــــاء لیقمـــــع جمیـــــع المخالفـــــات والاعتـــــداءات التـــــي تمـــــس 

ــــــــم  ــــــــانون رق المتضــــــــمن القواعــــــــد العامــــــــة لحمایــــــــة  89/02المنتجــــــــات وســــــــلامتها تنفیــــــــذا للق
  .المستهلك

  

                                                             
ـــــىالمـــــادة  -1 ـــــرة  الأول ـــــىالفق ـــــانون رقـــــم  الأول ـــــة الجـــــودة وقمـــــع 30/01/1990، المـــــؤرخ فـــــي 90/39مـــــن الق ـــــق برقاب ، المتعل

  .1990، لسنة 05الغش، ج ر عدد 
  . 84بركات كریمة، مرجع سابق، ص -2
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ذات الصــــــــــلة  )1(العدیــــــــــد مــــــــــن التشــــــــــریعات إصــــــــــدار، تــــــــــم الأحكــــــــــامولتفعیــــــــــل هــــــــــذه 
  )3( .وتنظیم الممارسات التجاریة )2(بالمنافسة

عدم ملائمته مع متطلبات الوقت الراهن في مجـال  89/02لقد اظهر تطبیق القانون رقم 
ـــــــــام المشـــــــــرع ب               القـــــــــانون      إصـــــــــدارلغـــــــــاءه و إضـــــــــمان ســـــــــلامة المســـــــــتهلك الجزائـــــــــري، لـــــــــذا ق

ســد الثغــرات القانونیــة فــي هــذا  ، مــن اجــل)4(المتعلــق بحمایــة المســتهلك وقمــع الغــش 09/03رقــم 
التــزام المتــدخل  إقــرارالمجــال وتوضــیح تــدابیر حمایــة صــحة المســتهلكین وســلامتهم، مــن خــلال 

  . بضمان سلامة المستهلك
  .الأسعار والممارسات التجاریةرقابة  :ثانيالالفرع 

ت سیاســــة الأســــعار فــــي الجزائــــر عــــدم اســــتقرار تمامــــا كالتشــــریع الفرنســــي فكانــــت فــــعر 
ــــــت الدولــــــة  ــــــث كان ــــــي ظــــــل الاقتصــــــاد الاشــــــتراكي، حی ــــــة ف ــــــى الدول ــــــاز بكونهــــــا حكــــــرا عل     تمت
هــــي التــــي تفــــرض أســــعار المنتوجــــات والخــــدمات، لكــــن الدولــــة ســــرعان مــــا تغیــــرت سیاســــتها 

حتكـــــار الأســـــعار، إذ أصـــــبح دورهـــــا یقتصـــــر فـــــي أواخـــــر الثمانینـــــات بتراجعهـــــا عـــــن ممارســـــة ا
ــــــث صــــــدر قــــــانون رقــــــم ــــــى تنظــــــیم الأســــــعار فقــــــط حی  05/07/1989،مــــــؤرخ فــــــي 89/12عل

، الـــــذي یعـــــد تـــــاریخ 1995، وقـــــد بقـــــي العمـــــل بهـــــذا القـــــانون إلـــــى غایـــــة )5(رالمتعلـــــق بالأســـــعا
ــــــذي ألغــــــى العمــــــل بالقــــــانون  95/06صــــــدور الأمــــــر  المــــــرتبط بالمنافســــــة المعــــــدل والمــــــتمم ال

  .منه 97لف ذكره بموجب المادة السا
                                                             

المراقبـة و المواصـفات التقنیـة  بـإجراءاتنصـوص تنظیمیـة، متعلقـة  إصدارهذا القانون صاحبه  لأحكاموضع حیز التنفیذ  إن -1
قــرار وزاري مشــترك، عبــد  27قــرار وزاري و  31مرسـوم تنفیــذي،  23: 2007لـبعض المنتوجــات و الخــدمات، بلــغ عــددها ســنة 

   التشــریعیة  الإصــلاحاتالحمیــد بوكحنــون، تكییــف المنظومــة التشــریعیة و القانونیــة المتعلقــة بحمایــة المســتهلك، یــوم دراســي حــول 
  .06، ص 2007فریل أ 11یمیة في القطاع التجاري، الاوراسي، الجزائر، یوم   و التنظ

ــــم  -2 ــــي 03/03أمــــر رق ــــق بالمنافســــة، ج 19/07/2003مــــؤرخ ف ــــي 43ر عــــدد .المتعل ، المعــــدل         20/07/2003، صــــادرة ف
  و المتمم

، الصــادرة   41ر عــدد .لتجاریــة، ج، یحــدد القواعــد المطبقــة علــى الممارســات ا23/06/2004مــؤرخ فــي  04/02قــانون رقــم  -3
، الصـــادرة   46ر عـــدد .، ج15/08/2010، المـــؤرخ فـــي 10/06، المعـــدل و المـــتمم بموجـــب القـــانون رقـــم 27/06/2004فـــي 
، المحـدد للعناصـر الأساسـیة للعقـود المبرمـة 10/09/2006المؤرخ فـي  06/306، و المرسوم التنفیذي رقم 18/08/2010في 

  . 11/09/2006، الصادرة في 56ر عدد .دیین و البنود التي تعتبر تعسفیة، جبین الأعوان الاقتصا
       ، الصادرة 15ر عدد .، المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش، ج25/02/2009المؤرخ في  09/03القانون رقم  -4

  .08/03/2009في 
  .1989، لسنة 14ر عدد .ج -5



ایة المستھلكــة المكلفة بحمــات الإداریــالھیئ: الفصل الأول  
 

14 
 

لقـــــد ســـــطر المشـــــرع فـــــي هـــــذا الأمـــــر السیاســـــة الجدیـــــدة للأســـــعار والمنافســـــة، فبالنســـــبة 
ـــــنص 04للأســـــعار تضـــــمنت المـــــادة  ـــــث ت ـــــارة حی ـــــة الأســـــعار بصـــــریح العب ـــــه حری تحـــــدد : " من

، فبنصــــه هــــذا یكـــــون "بصــــفة حــــرة أســـــعار الســــلع والخــــدمات اعتمـــــادا علــــى قواعــــد المنافســـــة 
اســـــــتبعد النظـــــــام الســـــــابق لتحدیـــــــد الأســـــــعار وأعـــــــاد الاعتبـــــــار لمزایـــــــا وفضـــــــائل  المشـــــــرع قـــــــد

الســــــوق، متخـــــــذا بـــــــذلك موقفـــــــا معاكســـــــا تمامــــــا للنصـــــــوص القانونیـــــــة الســـــــابقة، التـــــــي تتبنـــــــى 
ــــــــد الإداري للأســــــــعار       كأصــــــــل عــــــــام، وأصــــــــبحت الآن حریــــــــة الســــــــعر هــــــــي القاعــــــــدة  التحدی

ـــــــده هـــــــو الاســـــــتثناء، ویعـــــــد هـــــــذا المســـــــلك تطبی ـــــــه  وتحدی ـــــــدأ دســـــــتوري منصـــــــوص علی ـــــــا لمب      ق
ــــــي المــــــادة  ــــــة لســــــنة  37ف ــــــة الجزائری ــــــدأ حریــــــة  1996مــــــن دســــــتور الجمهوری ــــــي مب ــــــل ف یتمث

  )1( .التجارة والصناعة
ــة إذ أن تــدخلها یعتبــر  ــاه اســتبعاد دور الدول ــة لــیس معن إن التكــریس الصــحیح لهــذه الحری

 .ذلك بالنسبة لارتفاع الأسعارضرورة بالنسبة لأسعار السلع ذات الطابع الاستراتیجي، ك
إلى الوقت الحاضر ما یزال یعمـل بهـذه المبـادئ التـي تـنص علـى أن الأصـل هـو تحریـر 
الأسعار والاستثناء یتمثـل فـي كـون هـذه الحریـة محـددة فـي تـدخل الدولـة كمـا أشـار إلیـه التعـدیل 

 .)2(على التوالي 05و 04في مادتیه  2003الجدید لقانون المنافسة لسنة 

ولا یفهـم مــن تراجـع الدولــة عــن سیاسـتها فــي الأسـعار التحریــر المطلــق لهـا إذ بقــي دورهــا 
ــــتهم ــــین المتعــــاملین فــــي علاق        فــــي مراقبــــة تصــــرفات المتعــــاملین الاقتصــــادیین فیمــــا بیــــنهم، أو ب
مــع المســتهلكین، وهــذه العلاقــة الأخیــرة تتعلــق خصوصــا بشــفافیة الممارســات التجاریــة التــي جــاء 

        المتمثلــــة )3(بقــــة علــــى الممارســــات التجاریــــةالــــذي یحــــدد القواعــــد المط 04/02قــــانون رقــــم بهــــا ال
فــي التزامــات تقــع علــى البــائع مــن إعــلام المســتهلك بأســعار الســلع وشــروط البیــع للزبــائن والتــزام 

ت الفوترة، وقد أشار المشرع في هذا الأمر أن مثل هذه المخالفات مخول لأجهزة مكلفة بالتحقیقـا
  .الاقتصادیة، كلها إجراءات في صالح المستهلك

                                                             
لنیـل درجـة  أطروحـة) دراسة مقارنة للقانون الفرنسي ( كتو محمد الشریف، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري  -1

  .71ص  2005دكتوراة دولة في القانون، فرع القانون العام، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
  .، مرجع سابق03/03رقم  الأمر -2
  .جع سابق، مر 04/02القانون رقم  -3
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حسب المـادة  –التقنین المدني الفرنسي النظرة التعاقدیة لتكوین السعر  القد اعتمد محررو 
 les prix de vent et déterminé et désigné par les » : منـه التـي تـنص 1591

parties » -  متـــــى تـــــدخلت الدولـــــة  الأطـــــراف إرادةفـــــلا یمكـــــن افتـــــراض الســـــعر النـــــاتج عـــــن
لتحدیــد مســتوى ســعر المنتوجـــات والخــدمات، فالســعر فــي هــذه الحالــة یخـــرج    الآمــرةبنصوصــها 

لیـتم تحدیـده مـن طـرف السـلطة العامـة، لكـن قـد تتـدخل الدولـة لتحدیـد السـعر   الأطراف إرادةعن 
  )1( .الأطراف لیست حرة إرادة أنوق، ففي هذه الحالة نجد الذي یخضع لمیكانیزمات الس

                                                             
ـــل أجهـــزة رحملاجـــي جمـــال، دو  -1 ـــري و الفرنســـي، مـــذكرة لنی ـــة المســـتهلك علـــى ضـــوء التشـــریع الجزائ ـــي حمای ـــة ف درجـــة  الدول

  .20، ص 2006، جامعة بومرداس، الأعمالالماجستیر، فرع قانون 
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  .الرقابة المكلفة بحمایة المستهلك أجهزة: الثانيالمبحث 
طیر مجـال المطابقـة أضـرورة تـ – في سبیل ضـمان ممارسـة فعالـة للرقابـة –المشرع  رأى

ــــق إحــــداث  ــــة جــــودة الإنتــــاج أننها أوســــائل متنوعــــة ومناســــبة مــــن شــــعــــن طری ــــد فــــي ترقی            تزی
ــــدخل التزامــــه بســــلامة المســــتهلك، ــــذ المت ــــذا حــــرص وتضــــمن تنفی ــــى إنشــــاء  ل     إداریــــة أجهــــزةعل

تكفــــــل عملیــــــة الرقابــــــة علــــــى المنتوجــــــات طیلــــــة عملیــــــة          إداریــــــةلهــــــا ســــــلطة  للرقابــــــة مختصــــــة
مــن اجــل  استشــاریة تقنیــة أخــرى أجهــزةانشــأ  كمــا ،)الأول مطلــبال( عــرض المنتــوج للاســتهلاك

   .)ثانيال مطلبال(  أولیةضمان رقابة 
  .المختصة داریةلإا الأجهزة :الأولالمطلب 

یلقــــى موضــــوع الرقابــــة علــــى ضــــمان ســــلامة المنتوجــــات اهتمامــــا مــــن كافــــة القطاعــــات       
    فــي الدولـــة، كقطــاع الصـــناعة والفلاحــة والصـــحة، خاصــة فیمـــا یتعلــق بمطابقـــة شــروط النظافـــة 
والمواصـفات التقنیــة للمنتـوج، فالدولــة جعلــت وزارة التجـارة الجهــاز المتخصــص فـي مجــال حمایــة 

الـــــدور الفعــــال المنـــــوط بالولایــــة والبلدیـــــة باعتبارهـــــا  إلـــــى بالإضــــافة، )الأولع الفـــــر ( المســــتهلك
  .)الفرع الثاني(للمستهلك  الأقربالجماعات المحلیة 

  .وزارة التجارة: الأولالفرع 
ــانون الجزائــري لتحدیــد صــلاحیات وزیــر التجــارة ضــمن المرســوم التنفیــذي   لقــد تعــرض الق

ـــم  ـــم )1(1994جـــوان  17الصـــادر فـــي  94/207رق       بموجـــب المرســـوم التنفیـــذي إلغـــاؤه، الـــذي ت
ففــي مجــال جـــودة الســلع والخــدمات، وحمایـــة . )2(2002دیســـمبر 21المــؤرخ فــي  02/453رقــم 

  :یكلف بمایلي أصبحالمستهلك، فان وزیر التجارة 
            یحــــــدد بالتشــــــاور مــــــع الــــــدوائر الوزاریــــــة والهیئــــــات المعنیــــــة، شــــــروط وضــــــع الســــــلع -

 .الأمنوالخدمات رهن الاستهلاك في مجال الجودة، والنظافة الصحیة و 
وضــع نظــام العلامــات وحمایــة العلامــات  إطــارالمناســبة فــي  الإجــراءاتاقتــراح كــل  -

 .، ومتابعة تنفیذهاالأصلیةالتجاریة و التسمیات 
 .تجاه المتعاملین الاقتصادیین المعنیین من اجل تطویر الرقابة الذاتیة بأعمالیبادر  -

                                                             
ــة للمســتهلك، بحــث لنیــل شــهادة الماجســتیر فــي  -1 ــة و الجماعی ــة الفردی ــاء، الحمای ــانون، جامعــة الجزائــر، لعجــال لمی  2003الق

  .102ص
  .2002، لسنة 85الجریدة الرسمیة عدد -2
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والمنـــاهج الرســـمیة  الإجـــراءاتیشـــجع تنمیـــة مخـــابر تحلیـــل الجـــودة والتجـــارب ویقتـــرح  -
 .للتحلیل في مجال الجودة

 .قانون الاستهلاك وتطویره إرساءیساهم في  -
       یــــة مــــن المخــــاطر الغذائیــــة والاتصــــال، تتعلــــق بالوقا الإعــــلام إســــتراتیجیةیعــــد وینفــــذ  -

  )1( .إنشاؤهاوغیر الغذائیة تجاه الجمعیات المهنیة والمستهلكین التي یشجع 
فــي مجــال حمایــة المســتهلك یومــا بعــد یــوم  الــدور الــذي تلعبــه وزارة التجــارة أهمیــةتــزداد و 

           خـــــتلالاتإخاصـــــة فـــــي ظـــــل الانفتـــــاح الاقتصـــــادي وتشـــــجیع الاســـــتثمار، ومـــــا نـــــتج عنـــــه مـــــن 
، وتحقـــق وزارة الأولیـــاتسیاســـة موحـــدة للحمایــة مـــن  إیجـــاد أضــحىفــي الســـوق الوطنیـــة، حیـــث 

التــي تملــك ســلطة التــدخل واتخــاذ القــرار ســواء  الإداریــة أجهزتهــاالتجــارة هــذا الهــدف عــن طریــق 
  .)ثانیا(الخارجیة  أو، )أولا(المركزیة  أجهزتها

  .المركزیة لوزارة التجارة المكلفة بالرقابة الأجهزة: أولا
ـــة وقمـــع الغـــش، فهـــو یعمـــل علـــى تنظیمهـــا ـــولى وزیـــر التجـــارة مهـــام فـــي مجـــال الرقاب         یت
وتوجیههــا وتنفیــذها ومحاربــة ممارســات المضــاربة والغــش، وذلــك بــاقتراح كــل الهیاكــل الضــروریة 

   )2(.المعدة لرقابة السوق الأدواتو  الآلیاتلدعم الرقابة بغیة ضمان فعالیة 
تابعــــة لوزارتــــه تتمثــــل         أجهــــزةینفــــذ وزیــــر التجــــارة مهامــــه فــــي مجــــال الرقابــــة عــــن طریــــق 

ـــــــة       بالإضـــــــافةفـــــــي المدیریـــــــة العامـــــــة لضـــــــبط النشـــــــاطات وتنظیمهـــــــا،  للمدیریـــــــة العامـــــــة للرقاب
 الأجهـــزةمـــن  والـــرزم، كمـــا یعتبـــر المركـــز الجزائـــري لمراقبـــة النوعیـــة )3(الاقتصـــادیة وقمـــع الغـــش

  .التي تتمتع بسلطة التدخل في مجال الرقابة الإداریة
  .المدیریة العامة لضبط النشاطات و تنظیمها -1

حمایة المستهلك، وهـي بـدورها و هذه المدیریة بجمیع النشاطات المرتبطة بالجودة  تضطلع
تحكم في مهامهـا المتمثلـة فـي المشـاركة فـي تحدیـد السیاسـة الوطنیـة للمدیریات فرعیة  إلىتنقسم 

                                                             
  .1994، لسنة 47، یحدد صلاحیات وزیر التجارة، ج ر عدد 1994جوان  16، مؤرخ في 94/207مرسوم تنفیذي رقم  -1
  .نفس المرجعمن  06المادة  -2
ضـوء قــانون حمایــة المسـتهلك وقمــع الغــش، مـذكرة لنیــل شــهادة شـعباني نــوال، التـزام المتــدخل بضــمان سـلامة المســتهلك فــي  -3

  .109، ص 2012الماجستیر في العلوم القانونیة، فرع المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق جامعة تیزي وزو، 
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وحمایـــة   والتنظیمــات العامــة والنوعیــة المتعلقـــة بترقیــة جــودة المنتوجـــات المعروضــة للاســتهلاك
   )1( .المستهلكین

السـالف الـذكر نجـدها تشـیر  02/454مـن المرسـوم التنفیـذي  3نص المـاد  إلىوبالرجوع 
 :مـــدیریات حیــث تـــنص أربعــةالمدیریــة العامـــة لضــبط النشـــاطات وتنظیمهــا علــى شـــكل  أن إلــى
   ...".مدیریة الجودة والاستهلاك...مدیریات أربعةوتضم "...

ـــوم بمهامهـــا بالاعتمـــاد  ـــى مســـتوى وزارة التجـــارة، تق ـــة هیئـــة مركزیـــة عل    تمثـــل هـــذه المدیری
ـــــــى  ـــــــذ السیاســـــــة المرتبطـــــــة بـــــــالجودة وحمایـــــــة أربعـــــــةعل        مـــــــدیریات فرعیـــــــة تعمـــــــل علـــــــى تنفی

  :ل هذه المدیریات في ثالمستهلیكین، وتتم
  .المدیریة الفرعیة للتنظیم وتقییس المنتوجات الغذائیة/ أ

  .المدیریة الفرعیة للتنظیم وتقییس المنتوجات الصناعیة/ ب
  .الخدماتالمدیریة الفرعیة للتنظیم وتقییس / ج
  .المدیریة الفرعیة لترقیة الجودة وحمایة المستهلك/ د

  :وتقوم هذه المدیریات كل في مجالها بمایلي
تنظیمــي وذات بعـد عــام ونـوعي تتعلــق بترقیــة  أونصــوص ذات طـابع تشــریعي  إعـداد -

 .الجودة وبحمایة المستهلكین
 .حق الاستهلاك إرساءالمساهمة في  -
رتبطة بالمواصفات في مجال الجودة والنظافة الصـحیة المشاركة في كل الدراسات الم -

 .المطبقة في كل مراحل صنع المنتوجات وتسویقها الأمنو 
    التطبیقیـــة وحمایـــة العلامـــات  نظـــم للعلامـــات إرســـاء إلـــىاقتـــراح كـــل التـــدابیر الرامیـــة  -

 .والتسمیات الأصلیة
للجــودة علــى مســتوى  التشــجیع عبــر المبــادرات الملائمــة، علــى تطــویر المراقبــة الذاتیــة -

 .المتعاملین الاقتصادیین
                 تنشـــــیط عملیـــــة تقیـــــیس المنتوجـــــات والخـــــدمات وطـــــرق تحالیـــــل الجـــــودة وتشـــــجیعها -

 .ومتابعتها

                                                             
     المركزیــــة فــــي وزارة  الإدارة، یتضــــمن تنظــــیم 21/12/2002المــــؤرخ فــــي  02/454مــــن المرســــوم التنفیــــذي رقــــم  03المــــادة  -1

  . 22/12/2002،الصادرة في 85ر عدد .التجارة، ج
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 .ترقیة برامج إعلام المستهلكین وتحسیسهم -
  .اقتراح كل التدابیر فیما یخص تطویر مخابر تحالیل الجودة وقمع الغش -

  .للرقابة الاقتصادیة وقمع الغش المدیریة العامة -2
         الهیاكـــــل الجدیــــــدة إحــــــدىالمدیریـــــة العامــــــة للرقابـــــة الاقتصــــــادیة وقمـــــع الغـــــش،  تعتبـــــر

جــاءت لتخلــف المفتشــیة المركزیـــة  ،02/454بموجــب المرســوم التنفیـــذي رقــم  إرســاؤهاالتــي تــم 
   المــؤرخ 94/210للتحقیقــات الاقتصــادیة وقمــع الغــش المنصــوص علیهــا بموجــب المرســوم رقــم 

  )2( .المتضمن إنشاء هذه المصلحة في وزارة التجارة )1(1994جویلیة  16في 
  :وتكلف المدیریة العامة للرقابة الاقتصادیة وقمع الغش بـ

   .للسیاسة الوطنیة للمراقبة في میادین الجودة وقمع الغشالخطوط العریضة  إعداد -
  .برامج المراقبة الاقتصادیة وقمع الغش وتنسیقها وتنفیذها على توجیه السهر -
  .ل التدابیر بغیة تدعیم وظیفة المراقبة وعصرنتهاكانجاز كل الدراسات واقتراح  -
تقـــوم بهــا المصــالح الخارجیـــة  توجیــه نشــاطات المراقبــة الاقتصـــادیة وقمــع الغــش التــي  -

  .تقییمهاتنسیقها و المكلفة بالتجارة و 
  .تطویر التنسیق ما بین القطاعات في مجال الرقابة الاقتصادیة وقمع الغش -
  .تطویر علاقات التعاون الدولي في میادین الرقابة الاقتصادیة وقمع الغش -
  .والممارسات التجاریةمتابعة المنازعات في مجال مراقبة الجودة وقمع الغش  -
حقیقات ذات منفعة وطنیـة بخصـوص الإخـتلالات التـي تمـس السـوق التـي لهـا تالقیام ب -

   .تأثیرات على الاقتصاد الوطني
مـدیریات بـالرجوع  أربعـةبالاسـتناد علـى  أهـدافهابتحقیق  العامة تعمل هذه المدیریة

هتمــان تا نجــد مــدیریتین ، فمــن بینهــ02/454مــن المرســوم التنفیــذي رقــم  04المــادة  إلــى
  :تنص فإنهابمشاكل المستهلكین لهذا 

مدیریـة مراقبـة الجـودة وقمـع الغـش، مدیریـة مخـابر التجـارب ...مدیریات أربعةوتضم " ...
  ...".وتحالیل الجودة

                                                             
  ).ملغى(، 1994، لسنة 47جریدة رسمیة عدد  -1
ــد یاســین، قــانون المنافســة و الأشــخاص العمومیــون فــي الجزائــر، رســالة ماجســتیر، فــرع قــانون الأعمــال، جامعــة الجزائــر  -2 قای

  .68، ص 2002
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ــــــف  ــــــق التشــــــریع والتنظــــــیم المتعلقــــــین بــــــالجودةب الأولــــــىتكل            الســــــهر علــــــى تطبی
ــــــداخلي وعنــــــد التصــــــدیر  ــــــي الســــــوق ال ــــــة وامــــــن المنتوجــــــات عنــــــد الحــــــدود، ف            والمطابق
ــــــة الجــــــودة وقمــــــع الغــــــش وبرمجتهــــــا ــــــزوم، كمــــــا تقــــــوم بتنظــــــیم نشــــــاطات مراقب                عنــــــد الل
      وتقییمهــــا، وتســــاهم فــــي تنظــــیم نشــــاطات مراقبــــة الجــــودة وقمــــع الغــــش المنجــــزة بالتعــــاون

  .رة التابعة للقطاعاتمع المصالح النظی
 مـن الســیر الحسـن لنشــاطات مخــابر للتأكــدتتــولى القیـام بالرقابــة  فإنهـاالثانیــة،  أمـا

     التجــارب وتحالیــل الجـــودة وقمــع الغــش وتســـهر علــى احتــرام إجـــراءات التحالیــل الرســـمیة
        وطرقهــــا، كمــــا تقــــیم قـــــدرات الخبــــرة الوطنیــــة فــــي مجـــــال المراقبــــة التحلیلیــــة والمســـــاهمة 

   دورهــا إلــى بالإضــافة فــي إجــراءات اعتمــاد مخــابر التجــارب وتحالیــل الجــودة وقمــع الغــش
  )1( .في تقییم نشاطات مخابر التجارب وتحلیل النوعیة

  .المعهد الجزائري لمراقبة النوعیة والرزم -3
المركـز الجزائـري  إنشـاءالمتضـمن  89/147تشكل المعهد بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

منــه علـى انــه مؤسســة عمومیــة  الأولــى، ونصــت المـادة )2(لمراقبـة النوعیــة والــرزم وتنظیمـه وعملــه
  )3( .ویوضع تحت وصایة وزیر التجارة إداريذات طابع 

حمایــة صــحة المســتهلك بالســهر علــى احتــرام النصــوص التــي تــنظم  إلــىیهــدف المعهــد 
  )4( .مجال نوعیة المنتوجات الموضوعة للاستهلاك، وتحسین نوعیة السلع والخدمات

للمعهـــد ســـلطة البحـــث عـــن كـــل الســـالف الـــذكر،  89/147مـــنح المرســـوم التنفیـــذي رقـــم 
       الغــــش والتزویــــر ومخالفــــة التشــــریع والتنظــــیم المعمــــول بــــه فــــي مجــــال النوعیــــة ویعاینهــــا  أعمــــال

علــى خــلاف المجلــس الــوطني لحمایــة (ویقاضــیها، وهــذا مــا یجســد ســلطة القمــع التــي یتمیــز بهــا 
 أبحـاثتحقیقـات،  إجـراء، ویقـوم بهـذه المهمـة عـن طریـق )المستهلكین الذي لا یملك هذه السلطة

                                                             
المركزیـة فــي وزارة  الإدارة، یتضــمن تنظـیم 21/12/2002المـؤرخ فـي  02/454المرسـوم التنفیـذي رقــم مــن  04انظـر المـادة  -1

  .، السالف الذكرالتجارة
یتضـمن إنشـاء المركـز الجزائـري لمراقبـة النوعیـة و الـرزم و تنظیمـه  08/08/1989المؤرخ فـي  89/147مرسوم تنفیذي رقم  -2

  .، معدل و متمم09/08/1989، الصادرة في 33ر عدد .و عمله، ج
كمــا نصــت علــى أن یــتم تنظــیم و ضــبط المعهــد مــن طــرف وزیــر التجــارة،  89/147مــن المرســوم رقــم  10إذ نصــت المــادة  -3

  .منه على تكوین مجلس التوجیه العلي و التقني الموضوع على مستوى المعهد، یترأسه وزیر التجارة أو ممثله 14المادة 
  .، السالف الذكر89/147من المرسوم رقم  03المادة  - 4
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البـرامج الدوریـة للمراقبـة، والمسـاهمة  إعـداددوره فـي  إلـى بالإضـافةطبي في المخبر، والفحص ال
والتنظیمیــة المتعلقــة بنوعیــة المنتجــات باقتراحهــا علــى الســلطات  النصــوص التشــریعیة إعــدادفــي 

    )1( .المعنیة

مراقبــــة نوعیــــة المنتجــــات المعروضــــة للاســــتهلاك بواســــطة المعهــــد الجزائــــري لمراقبــــة  إن
كانـت حمایـة  إن، بـل تحمـي كـذلك الاقتصـاد الـوطني، و )2(النوعیة والرزم،لا تحمي المستهلك فقط

        حقــــه المشــــروع تلبیــــةالاقتصــــاد تــــؤثر بشــــكل كبیــــر علــــى المصــــالح المادیــــة للمســــتهلك فــــي 
  .في الحصول على منتوجات ذات جودة عالیة

  .المصالح الخارجیة لوزارة التجارة :ثانیا
المتضــمن تنظـیم المصــالح  11/09نظمـت هـذه المصــالح بموجـب المرســوم التنفیـذي رقـم 

  :مایليمنه على  02، ونصت المادة )3(الخارجیة في وزارة التجارة وصلاحیاتها وعملها
ــة لــوزارة التجــارة فــي شــكلتــنظم المصــالح الخارجیــة "... مــدیریات و  للتجــارة مــدیریات ولائی
  ."جهویة لها
  .ات الولائیة للتجارةیالمدیر  -1

التـي بـدورها تنقسـم  الأسـعارجاء هذا الجهاز لیحـل محـل المدیریـة الولائیـة للمنافسـة و 
       فــــي تنفیــــذ السیاســــة الوطنیــــة المقــــررة  الأساســــیةتتمثــــل مهمتهــــا ، مــــدیریات فرعیــــة إلــــى
فهـي تضـطلع بمراقبـة مـدى  میادین المنافسة والجودة وقمع الغش، وفي مجال الرقابة،في 

تنفیــذ التشــریعات والتنظیمــات المعمــول بهــا فــي هــذا المیــدان، ووضــع حیــز التنفیــذ بــرامج 
  )4( .تطویر ودعم وظیفة الرقابة إلىالرقابة الاقتصادیة واقتراح كل التدابیر الرامیة 

  :حمایة المستهلك، نجدها تتمثل فيأما فیما یخص دورها في 
ـــــدیم المســـــاعدة للمتعـــــاملین الاقتصـــــادیین والجماعـــــات والمســـــتعملین والمســـــتهلكین  -       تق

 .في میدان الجودة وامن المنتوجات والنظافة الصحیة

                                                             
  .عیة و الرزممن نفس المرسوم، و التي تحدد مهام المعهد الجزائري لمراقبة النو  06و  04،05: انظر المواد - 1

2- (M) KAHLOULA et (G) MEKAMCHA, la protection du consommateur en droit algérien, 
Première partie, Revue IDARA, N°02, 1996, p.31.  

                         یتضـــــــــــمن تنظــــــــــیم المصــــــــــالح الخارجیـــــــــــة فــــــــــي وزارة التجــــــــــارة و صـــــــــــلاحیاتها 20/01/2011مرســــــــــوم مــــــــــؤرخ فــــــــــي  -3
  .23/01/2011، الصادرة في 04ر عدد .وعملها، ج

  .من نفس المرسوم، و التي تحدد مهام المدیریات الولائیة للتجارة 03انظر المادة  - 4
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 .وتحسیس المهنیین والمستهلكین، بالتنسیق مع جمعیاتهم الإعلامتطویر  -
تحسـین وترقیـة جـودة السـلع والخـدمات المطروحـة  إلىالرامیة  الإجراءاتاقتراح جمیع  -

  .في السوق وكذا حمایة المستهلك
تتكون المدیریات الولائیـة للتجـارة مـن عـدة مصـالح منهـا مصـلحة الجـودة ومصـلحة مكلفـة 

تـزود هــذه المـدیریات حسـب الحاجـة بمفتشــیات  أنبالمراقبـة والمنازعـات المتعلقـة بهــا، كمـا یمكـن 
، ولتحقیق مهام الرقابـة المخولـة لها،تضـع فرقـا )1(لرقابة الجودة وقمع الغش أخرىولائیة للتجارة، و 

  )2( .للرقابة یسیر كل فرقة رئیسها
  .المدیریات الجهویة للتجارة -2

ـــــــة 10حـــــــددت المـــــــادة  ـــــــق بتنظـــــــیم المصـــــــالح الخارجی ـــــــذي المتعل            مـــــــن المرســـــــوم التنفی
         تقـــــــوم بتنشـــــــیط وتوجیـــــــه وتقیـــــــیم نشـــــــاطات فهـــــــي فـــــــي وزارة التجـــــــارة مهـــــــام هـــــــذه المـــــــدیریات،

      ، كما تقـوم بانجـاز التحقیقـات الاقتصـادیة الإقلیميالمدیریات الولائیة للتجارة التابعة لاختصاصها 
  .التجارة حول المنافسة والجودة وامن المنتوجات، وهذا بالاتصال مع الهیاكل المركزیة لوزارة 

  : للتجارة فيتتمثل مهام المدیریة الجهویة 
ضـــــمان تنســـــیق نشـــــاطات المـــــدیریات الولائیـــــة للتجـــــارة، لاســـــیما فـــــي مجـــــال الرقابـــــة  -

 .الاقتصادیة وقمع الغش
             تنظــــــیم بـــــــرامج الرقابـــــــة والســـــــهر علـــــــى تنفیـــــــذها، بالاتصـــــــال مـــــــع الإدارة المركزیـــــــة -

 .والمدیریات الولائیة للتجارة وتنسیق عملیات المراقبة ما بین الولایات
انجاز التحقیقات الاقتصادیة التي تتطلب فرق متعددة التخصصات وذات اختصـاص  -

 .تنظیم ووضع فرق متخصصة للتكفل بهذه المهام نجهوي م
 .المدیریات الولائیة للتجارة أنشطةانجاز حصائل دوریة من   -
القیــــام بتفتــــیش المــــدیریات الولائیــــة للتجــــارة التابعــــة لاختصاصــــها الإقلیمــــي ومصــــالح  -

الهیئــــات الموضــــوعة تحــــت وصــــایة وزارة التجــــارة مــــع الســــهر علــــى احتــــرام مقــــاییس       
 .وكیفیات وإجراءات سیرها وتدخلاتها

                                                             
المتضـمن  22/09/2004من نفس المرسوم، و قد حددت مواقع هذه المفتشیات بموجـب القـرار المـؤرخ فـي  06المادة  انظر -1

  .27/10/2004،الصادرة في 68ر عدد .الجودة و قمع الغش عند حدود، جتحدید مواقع مفتشیات مراقبة 
  ، السالف الذكر11/09من المرسوم رقم  05المادة  - 2
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  .ى المتدخلینالبلدیة والولایة في الرقابة علدور : الثانيالفرع 
صــلاحیة القیــام بكــل عمــل  ،)1(التشــریع الجــاري العمــل بــه إطــارتخـول البلدیــة والولایــة فــي 

ــــوطني الأعمــــالیســــتهدف تنظــــیم تنمیــــة       أهمیــــة، وتتمثــــل )2(التجاریــــة وتشــــجیعها عبــــر التــــراب ال
       الأقــــربالـــدور الــــذي تلعبــــه فــــي مجـــال الرقابــــة علــــى تنفیــــذ المتـــدخل التزامــــه بالســــلامة، كونهــــا 

  .اریةالإد، وهو من مزایا اللامركزیة واحد آنالمستهلك والمتدخل في  إلى
 .البلدیة :أولا

، همـــا المجلـــس الشـــعبي البلـــدي، ورئـــیس المجلـــس أساســـیتینتتـــوفر البلدیـــة علـــى هیئتـــین   
  )3( .الشعبي البلدي

  .المجلس الشعبي البلدي -1
تتكفــل البلدیــة بحفــظ الصــحة والمحافظــة علــى النظافــة العمومیــة، خاصــة فــي مجــال نظافــة 

ــــق المــــداولات الأغذیــــة ــــس عــــن طری ــــولى المجل ــــك یت ــــق ذل ــــوث، وفــــي ســــبیل تحقی         ومكافحــــة التل
            التنظیمـــــــات المتعلقـــــــة إطـــــــاررســـــــم السیاســـــــة المحلیـــــــة التـــــــي تكفـــــــل لـــــــه هـــــــذه الوظیفـــــــة فـــــــي 

  )4( .بالصحة والمنافسة وحمایة البیئة

  .رئیس المجلس الشعبي البلدي -2
البلــدي، التــي یمارســها تحــت ســلطة الــوالي، وهــو یتمتــع یتمتــع رئــیس البلدیــة بســلطة الضــبط 

 )5( .حمایة المستهلكین على مستوى البلدیة بصلاحیات تخوله
تمثیلـه  أثنـاء حمایـة المسـتهلك إلـىوالهادفـة  الإداريیمارس رئیس المجلس وظیفة الضبط 

حمایـــة المســـتهلك مـــن المخـــاطر المتوقعـــة علـــى صـــحة  أن، ذلـــك )1(للدولـــة ولـــیس تمثیلـــه للبلدیـــة

                                                             
، و القــانون 30/07/2011الصــادرة فــي 37ر عــدد .المتعلــق بالبلدیــة، ج 22/06/2011المــؤرخ فــي  11/10القــانون رقــم   -1

  .11/04/1990، الصادرة في 15ر عدد .لایة، جیتعلق بالو  07/04/1990المؤرخ في  90/09رقم 
        ، عــــدد خــــاص، جامعـــــة الإداریــــة، مجلــــة العلــــوم القانونیـــــة و "دور الولایــــة و البلدیــــة فـــــي حمایــــة المســــتهلك"جمیلــــة آغــــا،  -2

  .242، ص 2005سیدي بلعباس،
  .السالف الذكر 11/10من القانون رقم  13المادة  -3

الإداري و دوره في حمایة المستهلك مـن خـلال اختصـاص الهیئـات اللامركزیـة، الملتقـى الـوطني عبد المجید طیبي، الضبط  - 4
ــوفمبر  18و  17، كلیــة الحقــوق، جامعــة عبــد الرحمــان میــرة، بجایــة، یــومي "حمایــة المســتهلك و المنافســة " حــول   2009ن
  .04ص 

5 - (M) KAHLOULA et (G) MEKAMCHA, op.cit, p.33.   
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تتخلى عنهـا كلیـة  أنمن وظائف الدولة التي تسهر علیها بنفسها دون  الأصلالمواطن، هي في 
  )2( .لصالح الهیئات اللامركزیة

یمثل رئیس المجلس الشعبي البلدي الهیئة التنفیذیـة للبلدیـة، فهـو یسـهر علـى نشـر وتنفیـذ 
          البلدیــــــة، ومنهــــــا القــــــوانین الخاصــــــة بحمایــــــة المســــــتهلك وتلــــــك المطبقــــــةالقــــــوانین علــــــى تــــــراب 

ـــــــة المـــــــواد الاســـــــتهلاكیة المعروضـــــــة ـــــــى نظاف ـــــــة، كمـــــــا یســـــــهر عل ـــــــى الممارســـــــات التجاری          عل
، التـــــي تمـــــارس            )4(مكاتـــــب لحفـــــظ الصـــــحة البلـــــدي إنشـــــاء، ولتحقیـــــق هـــــذا الهـــــدف، تـــــم )3(للبیـــــع

  :وهي تراقب مایليمهامها تحت سلطته، 
  .النوعیة البكتیریة للماء المعد للاستهلاك -
الموزعــة  أو/ لاســتهلاك والمنتوجــات المخزونــة ونوعیــة المــواد الاســتهلاكیة ومنتجــات ا -

  )5( .على مستوى البلدیة
  .مراقبة نوعیة میاه الاستحمام البحریة -
   .ومعالجتهامراعاة شروط المیاه والنفایات الصلبة الحضریة وتصریفها  -

ـــات التطهیـــر       ـــذ عملی ـــي بعـــض الحـــالات بمســـتخدمین مختصـــین لتنفی ـــة ف ـــزود هـــذه الهیئ ت
 .وإبادة الحشرات والجرذان ومكافحة الحیوانات الضارة

 
 
 
 
 
  

                                                                                                                                                                                                    
یس المجلــس الشـعبي البلــدي فــي مجــال الرقابـة علــى حمایــة المســتهلك، و المكرسـة بموجــب القــانون البلدیــة مهــام رئــ أنحیـث  -1

  .الخاصة بمهامه في تمثیل الدولة، انظر 94ضمن المادة  أدرجت
  .05عبد المجید طیبي، مرجع سابق، ص  -2
  .من القانون المتعلق بالبلدیة 94راجع المادة  -3
ــــــذي -4 ــــــؤرخ فــــــي  87/146رقــــــم  مرســــــوم تنفی ــــــب لحفــــــظ الصــــــحة البلــــــدي، ج إنشــــــاءیتضــــــمن  30/06/01987م             ر.مكات

  .01/06/1987، الصادرة في 27عدد 
  .من نفس المرسوم 02انظر المادة  -5
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  .الولایة :ثانیا
مـن خـلال مهـام المجلـس الشـعبي  یتمثل دور الولایة فـي الرقابـة علـى نشـاطات المتـدخلین

 .الواليالولائي ومهام 
  .المجلس الشعبي الولائي -1

ــــوم المجلــــس بالتنســــیق مــــع المجــــالس الشــــعبیة البلدیــــة بالمبــــادرة فــــي          الوقایــــة أعمــــالیق
  )1( .المعدة للاستهلاك ورسم سیاسات محلیة في مجال مراقبة المواد الأوبئةمن 

 إطـاریمارس المجلس الشعبي الولائي هذه المهمة من خلال الصلاحیات المخولة لـه فـي 
عملیـة عـرض  أثنـاء ، والتـي تتطلـب الرقابـة المسـتمرة علـى المتـدخلین)2(التنمیة الاقتصادیة للولایة

، مــن اجــل تفــادي التجــاوزات التــي قــد تضــر بصــحة المســتهلك وبالتنمیــة المنتوجــات للاســتهلاك
  .الاقتصادیة

 إنشـــاء إمكانیـــةالمتعلـــق بالولایـــة علـــى  90/09مـــن القـــانون رقـــم  119كمـــا تـــنص المـــادة 
ـــات  مصـــالح عمومیـــة ولائیـــة مكلفـــة بحفـــظ الصـــحة ومراقبـــة الجـــودة وذلـــك مـــن اجـــل تلبیـــة الرغب

  )3( .هذه المصالح بعد المداولات من المجلس الشعبي الولائي أالجماعیة لمواطنیها وتنش
  .الوالي -2

الولایــة، مـن اجــل  إقلـیمیتمتـع الــوالي بـدور مهــم فـي مجــال حمایـة المســتهلك علـى مســتوى 
 ممارسـة سـلطته إلـى بالإضـافة –، فیتـولى )4(السیاسة الوطنیة في مجال قمع الغـش فرض تطبیق

علــى السیاســة  الإشــرافمهمــة  -یس المجلــس الشــعبي البلــدي وســلطته فــي الضــبط العــامئــعلــى ر 
  )5( .العامة في مجال النوعیة وحمایة المستهلكین

                                                             
  .05عبد المجید طیبي، مرجع سابق، ص   -  1
  .المتعلق بالولایة 90/09من القانون  رقم  58انظر المادة  -  2
  .ن المتعلق بالبلدیةو من القان 120و المادة  119 المادة -3
ــة المســتهلك والمســؤولیة المترتبــة عنهــا فــي التشــریع الجزائــري، دار الهــد -4 ــة بــن بــوخمیس، القواعــد العامــة لحمای ــي بولحی  ىعل

  .2000ر،ئالجزا
  .114، صشعباني نوال، مرجع سابق -  5
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ـــوالي  إذ  ـــذ ال ـــاره ممـــثلا للدولـــة  –ینف ـــرارات الحكومـــة وكـــل التعلیمـــات الصـــادرة –باعتب           ق
ــــــوزراء ــــــى المنتوجــــــات، ،)1(مــــــن ال ــــــرارات عــــــدة  وفــــــي مجــــــال الرقابــــــة عل ــــــولى تنفیــــــذ ق            فانــــــه یت

  .الصناعة، وبصفة عامة كل القطاعات المعنیة بحمایة المستهلكینتجارة و لكا وزارات
ــــوالي فــــي مجــــال الرقابــــة، مــــن خــــلال ســــلطته فــــي مــــنح التــــرخیص       كمــــا یتجســــد دور ال

ــــــة                 الأنشــــــطةلممارســــــة بعــــــض  التجاریــــــة ذات الصــــــلة بالمســــــتهلك، كــــــالترخیص بممارســــــة مهن
   )2( .الخباز والحلواني

  .التقنیة الاستشاریة الأجهزة: المطلب الثاني
وتقیـیم مـدى  الـرأي إبـداءعلـى نشـاط المتـدخلین، و  أولیـةالاستشـاریة رقابـة  الأجهـزةتضمن 

ــــة  ــــوطني لحمای ــــس ال ــــي المجل ــــل ف ــــة المعمــــول بهــــا، وتتمث ــــاییس الوطنی مطابقــــة المنتوجــــات للمق
  ).الثانيالفرع ( ومخابر تحلیل النوعیة) الأولالفرع (المستهلك 

    .المجلس الوطني لحمایة المستهلك: الأولالفرع 
مجلــس وطنـــي  إنشــاءمـــن قــانون حمایــة المســـتهلك وقمــع الغــش علـــى  24نصــت المــادة 

واقتـراح التـدابیر التـي تسـاهم فـي تطـویر وترقیـة سیاسـات  الـرأي إبداءلحمایة المستهلكین، مهمته 
ــــــــــــــد و  حمایــــــــــــــة المســــــــــــــتهلك ــــــــــــــذي أنشــــــــــــــئكــــــــــــــان المجلــــــــــــــس ق               بموجــــــــــــــب المرســــــــــــــوم التنفی

  .والذي حدد شروط تكوینه وبین اختصاصاته ،)3(92/272رقم 
فهو لا یملك سـلطة ، )4(یعتبر المجلس هیئة استشاریة توضع لدى الوزیر المكلف بالنوعیة

  :)5(التالیة الأموربخصوص  آراءهالقرارات، بل یبدي  إصدار
   كل التـدابیر الكفیلـة بالمسـاهمة فـي تحسـین الوقایـة مـن المخـاطر التـي قـد تتسـبب فیهـا  -   

  .السلع والخدمات المعروضة في السوق
  .المستهلكین إعلامالبرامج السنویة لمراقبة الجودة وقمع الغش و  -

                                                             
  .ولایةن المتعلق بالو من القان 192المادة  -1
    ، المتعلـق بشــروط ممارسـة نشـاط الخبــاز06/06/2001المــؤرخ فـي  145/ 01ذي رقـم یـمـن المرســوم التنف 06انظـر المـادة  -2

  .10/06/2001، الصادرة في 32ر عدد.و الحلواني و كیفیتها، ج
ـــي  92/272المرســـوم التنفیـــذي رقـــم  -3 ـــس الـــوطني لحمایـــة المســـت06/07/1992المـــؤرخ ف                   هلكین، الـــذي یحـــدد تكـــوین المجل

  .08/07/1992، الصادرة في 52ر عدد .و اختصاصاته، ج
  .،السالف الذكر 92/272من المرسوم التنفیذي رقم  02المادة  -4
  .المجلس الوطني لحمایة المستهلكین أهدافمن نفس المرسوم و التي تحدد  03المادة  -5
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  .المستهلكین وتوعیتهم وحمایتهم إعلام -
  .جمعیات حمایة المستهلك وتنفیذهاالمقررة لصالح  برامج المساعدة إعداد -
كــل المســائل المرتبطــة بنوعیــة الســلع والخــدمات التــي یعرضــها علیــه الــوزیر المكلـــف  -   

  .الأقلعلى  أعضائهستة من  أومؤسسة معینة  أوهیئة  أي أوبالنوعیة 
 92/272مـن المرسـوم التنفیـذي رقـم  04فیما یتعلق بتشـكیل المجلـس، نصـت المـادة  أما

ـــــوزارات ذات الصـــــلة بالرقابـــــة ذ الســـــابق ـــــى انـــــه یتشـــــكل مـــــن ممثلـــــین عـــــن بعـــــض ال           كـــــره، عل
ــــى المنتوجــــات وحمایــــة صــــحة المســــتهلك، كــــوزارة الفلاحــــة والصــــناعة والصــــحة،        بالإضــــافة  عل

ــــــــى ــــــــة إل ــــــــراء مــــــــؤهلین حــــــــول نوعی ــــــــة المســــــــتهلك وخب ــــــــات حمای ــــــــین عــــــــن جمعی          عشــــــــرة ممثل
  .المنتوجات، یختارهم وزیر التجارة

یمكــن للمجلــس فـــي إطــار أعمالـــه أن یلجــا إلـــى خــدمات الخبـــراء الجزائــریین أو الأجانـــب    
وكـــــل شـــــخص مـــــن شـــــانه أن یقـــــدم مســـــاهمة فـــــي هـــــذا المجـــــال، ونظـــــم المجلـــــس فـــــي لجنتـــــین 

  :متخصصتین هما
 لجنة نوعیة المنتجات والخدمات و سلامتها. 
  1(.لرزم والقیاسةالمستهلك وا إعلاملجنة( 

نلاحــظ انـــه بـــالرغم مــن الصـــلاحیات الممنوحـــة للمجلـــس، فهــو لا یـــؤدي دوره المنـــوط بـــه 
المكلفـة  الإداریـة للأجهـزةالآراء  إبداءبفعالیة، فباعتباره جهازا استشاریا، یكون دوره مقتصرا على 

         والصــــــلاحیاتم تمكینـــــه مــــــن الوســـــائل وذلـــــك لعــــــد ،)2(حمایـــــة المســــــتهلك إطــــــاربالتـــــدخل فـــــي 
   )3( .التي یبدیها ومتابعتها للآراءالتي تسمح له بالتجسید الفعال 

 .مخابر تحلیل النوعیة :ثانيالفرع ال
فــي ممارســة الرقابــة  الإدارةاستشــاریة تقنیــة، تســاعد  أجهــزةمخــابر تحلیــل النوعیــة  تعتبــر

 أنــواعالضـغط علـى المتــدخل، بغیـة تنفیـذ التزامـه بضـمان ســلامة المسـتهلك مـن كـل  إلـىالهادفـة 
  .الغش والتزییف في المنتوجات المعروضة للاستهلاك

                                                             
  . السالف الذكر 92/272من المرسوم التنفیذي رقم  08و 07، 06، 05المواد  - 1
  .30جمال حملاجي، مرجع سابق، ص  - 2

3 -  (B) FILALI et (A) BOUCENA, « protection juridique de consommateur en Algérie », Revue 
des Sciences Juridiques et Administratives, Numéro spécial, Faculté de droit, Djillaly Liabes 
Sidi bel abbes, Algérie , Avril , 2005 ,p 18. 
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، المتعلــق بمخــابر تحلیــل 91/192یــذي رقــم هــذه المخــابر بموجــب المرســوم التنف انشــأتــم 
ـــــة ـــــاللقیـــــام بمهـــــام الاستشـــــارة والمســـــاعدة، )1(النوعی          م بالتحالیـــــل والاختبـــــارات، وهـــــي مؤهلـــــة للقی

، وهـذا لضـمان تطبیـق قـانون حمایـة )2(والتجارب على المنتوجات لتحدیـد مواصـفاتها وخصائصـها
  )3( .المستهلك وقمع الغش

ــــف  ــــوزیر المكل یخضــــع فــــتح مخبــــر لتحلیــــل النوعیــــة واســــتغلالها لرخصــــة مســــبقة مــــن ال
والكیمیــاء، وكــل  الأحیــاءمــؤهلات علمیــة فــي میــدان علــم  لإثبــاتبالنوعیــة، كمــا یخضــع الطالــب 

تتــوفر فــي العمــال التقنیــین فــي المخبــر  أنمؤهــل لــه علاقــة بالاختصــاص المطلــوب، مــع وجــوب 
  )4( .الكفاءات اللازمة، مع مراعاة مواصفات المخبر لاسیما تلك المتعلقة بالنظافة والمساحة

ــذكر، مخــابر تحلیــل  91/192مــن المرســوم التنفیــذي رقــم  14تصــنف المــادة  الســالف ال
  :ثلاث فئات إلىالنوعیة 

المراقبـة الذاتیـة  إطار، والمحددة في المخابر التي تعمل لحسابها الخاص :الأولىالفئة  -
  .للمتدخلین

  .مخابر تقدیم الخدمات لحساب الغیر: الفئة الثانیة -
  .قمع الغش إطارالمخابر المعتمدة في : الفئة الثالثة -

شــــبكة مخــــابر      إنشــــاءتــــم  الإطــــارمــــن المخــــابر، وفــــي هــــذا  الأخیــــرةدعــــم المشــــرع الفئــــة 
، للمســاهمة فــي تنظــیم مخــابر تحلیــل     )5(96/355تحلیــل النوعیــة بموجــب المرســوم التنفیــذي رقــم 

      سیاســــة حمایــــة الاقتصــــاد الــــوطني وامــــن المســــتهلك مــــن خــــلال تطـــــویر     إعــــدادالنوعیــــة وفــــي 
  )6( .من شانها ترقیة نوعیة السلع والخدمات كل عملیة

                                                             
ــــــة، ج 01/06/1991مــــــؤرخ فــــــي  91/192مرســــــوم تنفیــــــذي رقــــــم  -1 ــــــق بمخــــــابر تحلیــــــل النوعی            ، صــــــادرة 27ر عــــــدد .یتعل

  .02/06/1991في 
  .من نفس المرسوم السالف الذكر 02المادة  -2
  .المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش 09/03القانون من  35المادة  -3
      الــذي یحــدد شــروط فــتح مخــابر تحلیــل النوعیــة و اعتمادهــا 24/05/1993مــن القــرار المــؤرخ فــي  08و  02، 06المــواد  -4

  .28/07/1993، الصادرة في 50ر عدد .و كیفیاتها ذلك، ج
ـــــذي رقـــــم  -5 ـــــة إنشـــــاءیتضـــــمن  19/10/1996مـــــؤرخ فـــــي  96/355مرســـــوم تنفی ـــــل النوعی             شـــــبكة مخـــــابر التجـــــارب و تحالی

  .20/10/1996، صادرة في 62ر عدد .و سیرها، ج
  .السالف الذكر 355-96التنفیذي رقم   من المرسوم 03و  02المادتین  -6
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    الخبـــرة المطلوبـــة  إجـــراءالدراســـة والبحـــث والاستشـــارة و  أعمـــالتكلـــف الشـــبكة بانجـــاز كـــل 
              المســـــــاعدة التقنیـــــــة لحمایـــــــة المســـــــتهلكین إطـــــــاروالتجـــــــارب والمراقبـــــــة، وكـــــــل الخـــــــدمات فـــــــي 

  )1( .وتحسین نوعیة المنتوجات إعلامهمو 
   فــي تقنیــات التجــارب والتحالیــل أفضــلمــن اجــل تحكــم تنســیق بــین المخــابر لفهــي تقــوم با

            الدراســــــة والبحــــــث والتطبیقــــــات، بتوحیــــــد منــــــاهج التحالیــــــل والتجــــــارب التقنیــــــة لكــــــل منتــــــوج  أي
  )2( .واعتماده، كما تقوم بوضع نظام الاعتماد وضمان النوعیة في المخابر التابعة لهذه الشبكة

      لمخــــابر التحلیــــل المعتمــــدة فــــي قمــــع بالإضــــافة –تتكــــون شــــبكة مخــــابر تحلیــــل النوعیــــة 
      من المخابر التابعـة لـوزارات متعـددة منهـا وزارة التعلـیم العـالي والبحـث العلمـي، الصـحة –الغش 

والسكان، الفلاحة، الصید البحري، كما یمكن للهیئـات والجمعیـات التـي تعمـل فـي مجـال المراقبـة 
  )3( .تنضم للشبكة أنالتقنیة 

ة بی، رؤســـاء المجـــالس الشـــعةالـــوزراء المعنیـــین، الـــولا: یخطـــر الشـــبكة كـــل مـــن أنیمكـــن 
      المســــتهلكین، وهنــــا یؤخــــذالغرفــــة الجزائریــــة للتجــــارة والصــــناعة وجمعیــــات الــــدفاع عــــن  البلدیــــة،
    خاصــة نــة منتـوج مــا،عاییخطــر الشـبكة لم أنردیـة مشــرع عـدم الســماح للمسـتهلك بصــفة فعلـى ال

      أنهــــا أووانــــه غالبــــا مــــا لا یعــــرف المســــتهلك مقــــرات جمعیــــات حمایــــة المســــتهلك القریبــــة منــــه، 
  )4( .أصلاغیر موجودة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .السالف الذكر 355-96التنفیذي رقم   من المرسوم 03و  02المادتین  -1
ـــــل شـــــهادة الماجســـــتیر، فـــــرع العقـــــود  -2 ـــــة المســـــتهلك فـــــي التشـــــریع الجزائري،بحـــــث لنی               الیـــــاقوت جرعـــــود، عقـــــد البیـــــع و حمای

  . 2001، جامعة الجزائر،الإداریةكلیة الحقوق و العلوم  و المسؤولیة،
  .السالف الذكر،96/355رقم من المرسوم التنفیذي  05و  04المادتین  -3
  .من نفس المرسوم ،96/355المرسوم التنفیذي رقم  من 09المادة  -4
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الجمـة التــي یتعـرض لهــا المسـتهلك، فقــد بـادر المشــرع الجزائــري  للأضــرارنظـرا 

لحمایــة المســتهلك وخــص كــل هیئــة بجملــة مــا المهــام، بحیــث  الأجهــزةمختلــف  بإنشــاء
طریـق اسـتخدام مجموعــة  نوقائیـة تكفــل حمایـة المسـتهلك عــتمــارس رقابـة  أجهـزةنجـد 

                   مــــــــــن الوســــــــــائل والإجــــــــــراءات القانونیــــــــــة التــــــــــي تتمتــــــــــع بهــــــــــا وهــــــــــو مــــــــــا نتعــــــــــرض 
  ).الأولالمبحث (له في 

الوسـائل التـي تتـدخل مـن خلالهـا  إحـدىالـدور القمعـي الـذي یعـد  إلى بالإضافة
ــــدور القمعــــي كــــل مــــن  الإداریــــة الأجهــــزة         الإدارةلحمایــــة المســــتهلك، حیــــث یتقاســــم ال

  .)المبحث الثاني(والقضاء وهذا ما نتعرض له في 
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  .الرقابة الوقائیة للأجهزة الإداریة المكلفة بحمایة المستهلك: المبحث الأول
نظرا للأضرار الجمة التي یتعـرض لهـا المسـتهلك، فقـد بـادر المشـرع الجزائـري إلـى إیجـاد 
   أجهــزة متخصصــة فــي مجــال الرقابــة والــدفاع عــن حقــوق المســتهلك، والتــي تشــرف علــى تطبیــق 

  .وتنفیذ الأنظمة والقواعد وتكفل احترامها
حمایـــة المســـتهلك       فـــي الحقیقـــة إن هـــذه الأجهـــزة تبـــذل جهـــودا لا یســـتهان بهـــا فـــي ســـبیل

وتتعلــق فــي المقــام الأول بمعاونتــه فــي الحصــول علــى مــا یلزمــه مــن منتوجــات وخــدمات یتطلبهــا 
الاستقرار المعیشي ورفـع الأخطـار أو العوامـل التـي مـن شـانها الإضـرار بسـلامته الجسـدیة بمنـع 

وفســـادها فـــالغش المرتكـــب فـــي مـــادة مـــا  .عـــرض المنتوجـــات الفاســـدة أو المغشوشـــة فـــي الســـوق
ــذین یســتهلكون تلــك الســلعة المغشوشــة  بمقــدوره أن یقضــي علــى حیــاة المئــات مــن الأشــخاص ال

  ".الوقایة خیر من العلاج" إذ أن الحكمة السائدة على السنة الناس جمیعهم  )1(الفاسدة
ـــة مخـــاطر المنتجـــات والخـــدمات           )2(إن أول ضـــرورة لضـــمان ســـلامة المســـتهلك هـــو معرف

ذلك إلا بانسجام وتكاثف الجهود ما بـین الأجهـزة المكلفـة بوقایـة المسـتهلك قصـد تحقیـق ولا یأتي 
        وقــــد أنــــاط المشـــرع الجزائــــري لأعــــوان الرقابــــة جملـــة مــــن المهــــام، الســــلطات  المصـــلحة العامــــة،

، بالإضـافة إلـى التعـرض إلـى مختلـف الإجـراءات )المطلـب الأول ( والواجبات سنتطرق لها فـي 
  . )المطلب الثاني ( ة الوقائیة المخولة قانونا للإدارة الإداری

  .أعوان الإدارة المكلفون بحمایة المستهلك: المطلب الأول
          حــــــدد القــــــانون بدقــــــة الأعــــــوان المكلفــــــون بالرقابــــــة، ووضــــــع تحــــــت أیــــــدیهم الســــــلطات 

 .التي تمكنهم من أداء مهمة المعاینة على أكمل وجه
 
 
 
 
  

                                                             
الجزائیــة للمســتهلك فــي القــوانین الأردنیــة، مجلـة الحقــوق، مجلــس النشــر العلمــي، الســنة نائــل عبــد الرحمــان صــالح، الحمایـة  - 1

  .105، ص 1999العدد الأول، الكویت، مارس  -الثالثة و العشرون
  2002عامر قاسم احمد القیسي، الحمایة القانونیة للمستهلك، الدار العلمیة الدولیـة و دار الثقافـة للنشـر و التوزیـع، الأردن،  - 2

  .189ص 
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  .تحدید الأعوان المكلفین بالرقابة: الفرع الأول
    مــــــن قــــــانون حمایــــــة المســـــتهلك وقمــــــع الغــــــش، الأعــــــوان المكلفــــــون  25حـــــددت المــــــادة 

، والأعوان الآخـرین الـذین یـرخص لهـم بالرقابـة بموجـب )1(وهم ضباط الشرطة القضائیة، بالرقابة
المخالفـــات  النصـــوص الخاصـــة بهـــم كـــأعوان الجمـــارك ، وبصـــفة خاصـــة یؤهـــل للقیـــام  بمعاینـــة

أعوان قمع الغش التابعون للوزارة المكلفة بحمایة المستهلك، ویقصد بهـم الأعـوان التـابعون لـوزارة 
التجــارة، والمنتمــون للمعهــد الــوطني للــرزم والنوعیــة الــذین لهــم ســلطة إجــراء التحقیقــات ومعاینــة 

ة للتجـــارة، والأعــــوان المخالفـــات، بالإضـــافة إلــــى الأعـــوان التــــابعون للمـــدیریات الولائیـــة والجهویــــ
  )2( .التابعون للمفتشیات الحدودیة

یقــــوم هــــؤلاء الأعــــوان برقابــــة كافــــة المنتوجــــات المعروضــــة للاســــتهلاك كــــالمواد الغذائیــــة       
      ، قصــــــد الكشــــــف عــــــن أي مخالفــــــة تمــــــس بســــــلامة وصــــــحة وامــــــن)3(والصــــــناعیة والخــــــدمات

ویتمتعون بالحمایة القانونیة من جمیـع أشـكال الضـغط أو التهدیـد الـذي قـد یعیـق أداء  ،المستهلك
مهامهم، وعند الحاجة بإمكانهم طلب تدخل أعوان القوة العمومیة لمد یـد المسـاعدة لهـم عنـد أول 

  .)4(طلب

 
 
 
 
 
 
 

                                                             
ـــــــة،  بالإضـــــــافة: اط الشـــــــرطة القضـــــــائیةبیقصـــــــد بضـــــــ  -1 ـــــــذین حـــــــددتهم  الأشـــــــخاصلرؤســـــــاء المجـــــــالس الشـــــــعبیة البلدی                   ال

ـــــــــــادة  ـــــــــــانون  15الم ـــــــــــن ق ـــــــــــدر  الإجـــــــــــراءاتم ـــــــــــة كضـــــــــــباط ال ـــــــــــرك و ضـــــــــــباط الشـــــــــــرطة، الجزائی ـــــــــــم  أم                                      66/155رق
  .الجزائیة، المعدل و المتمم الإجراءات، یتضمن قانون 08/06/1966المؤرخ في 

ـــي  -2 ـــوزاري المـــؤرخ ف ـــرار ال ـــد الحـــدود 22/09/2004الق ـــة الجـــودة و قمـــع الغـــش عن ـــد مواقـــع مفتشـــیات مراقب       المتضـــمن تحدی
  .27/10/2007،الصادرة في 68ر عدد .ج

3 -  (D) FILALI, (F) FETTAT, (A) BOUCENA, «  Concurrence et protection de consommateur 
dans les domaines alimentaires en Algérie », R.A.S.J.E.P,N° 1,1998,p.65. 

  .، السالف الذكر09/03من القانون   28و  27المادتین   -4
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ــاني فــرعال ــات أعــوان قمــع  :الث ــانوني والتنظیمــي المحــدد لســلطات ومهــام وواجب الأســاس الق
   .الغش

   .الصفة القانونیة لأعوان قمع الغش: أولا
یعتبــر أعــوان قمــع الغــش مــن المــوظفین المنــوط بهــم بعــض مهــام الضــبط القضــائي وفقــا 

ــــــه بموجــــــب )1(مــــــن قــــــانون الإجــــــراءات الجزائیــــــة 14لأحكــــــام المــــــادة  ــــــث تــــــم تأهیل أحكــــــام           ، حی
المتعلــق بحمایــة المســتهلك وقمــع  2009فیفــري  25المــؤرخ فــي  09/03مــن القــانون  25المــادة 
  )2( .الغش

المـــــؤرخ          09/415حـــــددت مهـــــامهم فـــــي أحكـــــام البـــــاب الثـــــاني مـــــن المرســـــوم التنفیـــــذي 
   المتضـــمن القـــانون الأساســـي الخـــاص المطبـــق علـــى العمـــال المنتمـــین 2009دیســـمبر  16فـــي 

، علـى غــرار ضـباط الشــرطة القضـائیة، للبحــث        )3(إلـى الأســلاك الخاصـة لــلإدارة المكلفـة بالتجــارة
  . ومعاینة مخالفات أحكام هذا القانون

حیـث تخـول لهـم مهمـة قضـائیة  قمـع الغـش مـن المسـاعدین القضـائیین، كما یعتبر أعـوان
أمـــــام محكمـــــة إقـــــامتهم الإداریـــــة            بحتـــــة، إذ أنهـــــم ملزمـــــون قبـــــل مباشـــــرة مهـــــامهم بـــــأداء الیمـــــین

یوضــع هــذا الأخیــر علــى بطاقــة التفــویض بالعمــل وذلــك طبقــا لأحكــام . والتــي تســلم إشــهاد بــذلك
  .المذكور أعلاه 2009فبرایر  25المؤرخ في  09/03من القانون رقم  26المادة 

المـــــؤرخ         09/03مـــــن القـــــانون  27ویتمتـــــع أعـــــوان قمـــــع الغـــــش بموجـــــب أحكـــــام المـــــادة 
المـذكور أعـلاه، بالحمایـة القانونیـة مـن جمیـع أشـكال الضـغط أو التهدیـد  2009فبرایر  25في  

         28التــــي مــــن شــــانها أن تشــــكل عائقــــا فــــي أداء مهــــامهم، كمــــا یمكــــنهم طبقــــا لأحكــــام المــــادة 
لعمومیــة مــن هــذا القــانون فــي إطــار ممارســة وظــائفهم وعنــد الحاجــة، طلــب تــدخل أعــوان القــوة ا

  .الذین یتعین علیهم مد ید المساعدة عند أول طلب

                                                             
ــــــــم  -1 ــــــــي  66/155أمــــــــر رق ــــــــانون  08/06/1966مــــــــؤرخ ف ــــــــة، ج الإجــــــــراءاتیتضــــــــمن ق ، الصــــــــادرة                 48ر عــــــــدد .الجزائی

   ، الصـــادرة 84ر عـــدد .، ج20/12/2006مـــؤرخ فـــي  06/22رقـــم  ، المعـــدل و المـــتمم بموجـــب قـــانون10/06/1966فـــي 
  .24/12/2006في 

  .المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش، مرجع سابق 2009فیفري  25المؤرخ في  09/03القانون  -2
المطبـــق علـــى المــــوظفین  الخــــاص الأساســـيیتضــــمن القـــانون  16/12/2009المـــؤرخ فـــي  09/415مرســـوم تنفیـــذي رقــــم  -3

  .30/12/2009، الصادرة في 75ر عدد .المكلفة بالتجارة، ج بالإدارةالخاصة  للأسلاكالمنتمین 
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كمـا یمكــن لأعـوان قمــع الغـش اللجــوء عنـد الضــرورة، للسـلطة القضــائیة المختصـة إقلیمیــا 
أو النائـــب العـــام علـــى مســـتوى /المتمثلـــة أساســـا فـــي وكیـــل الجمهوریـــة علـــى مســـتوى المحكمـــة و

  . المجلس القضائي، طبقا للإجراءات الساریة المفعول
  .مهام وصلاحیات أعوان قمع الغش :ثانیا

ــــانون         ــــي أحكــــام الق ــــة المخالفــــات المنصــــوص علیهــــا ف ــــف أعــــوان قمــــع الغــــش بمعاین یكل
مـن قـانون  27المشـار إلیـه أعـلاه طبقـا لأحكـام المـادة  25/02/2009المـؤرخ فـي  09/03رقم 

 : الإجراءات الجزائیة والتي تنص على
الإدارات والمصالح العمومیة بعض سلطات الضبط القضائي یباشر الموظفون وأعوان "

التـي تنــاط بهـم بموجــب قــوانین خاصـة وفــق الأوضــاع وفـي الحــدود المبینــة فـي تلــك القــوانین 
ویكونون خاضعین في مباشرتهم مهام الضبط القضائي الموكلـة إلـیهم، بأحكـام المـادة الثالثـة 

  ".من هذا القانون )1(عشر
في مراقبة مطابقـة المنتوجـات        ل المهمة الأساسیة لأعوان قمع الغش، تتمثفي هذا الإطار

      والخــــــدمات الموجهـــــــة للمســـــــتهلك بمقابـــــــل أو مجانـــــــا وفــــــي مختلـــــــف مراحـــــــل عملیـــــــة وضـــــــعها
ـــى صـــحة    ـــي مـــن شـــانها أن تشـــكل خطـــرا عل ـــات الت ـــة المخالف     للاســـتهلاك، قصـــد البحـــث ومعاین

صـــالحه المادیــة واتخـــاذ الإجـــراءات القانونیـــة المناســـبة أو أن تلحـــق ضـــررا بم/وامــن المســـتهلك و
  :لحمایته وذلك حسب الإجراءات المنصوص علیها في

  .المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش 25/02/2009المؤرخ في  09/03القانون رقم . 
   المتعلــق برقابــة الجــودة وقمــع الغــش المعــدل 30/01/1990المــؤرخ فــي  90/39القــانون رقــم . 

  .متمموال
المحــدد لشــروط مراقبــة مطابقــة  10/12/2005المــؤرخ فــي  05/467المرســوم التنفیــذي رقــم . 

  .المنتوجات المستوردة عند الحدود وكیفیات ذلك
المتضــــمن القــــانون الأساســــي  16/12/2009المــــؤرخ فــــي  09/415المرســــوم التنفیــــذي رقــــم . 

  .بالإدارة المكلفة بالتجارةالخاص المطبق على العمال المنتمین إلى الأسلاك الخاصة 
  :)2(في إطار ممارسة مهامهم یتمتع أعوان الرقابة بالصلاحیات التالیة

                                                             
  .الجزائیة، مرجع سابق الإجراءاتمن قانون  13انظر المادة  -  1
  . 9-8قمع الغش، المدیریة العامة للرقابة الاقتصادیة و قمع الغش، وزارة التجارة، ص ص فتشمدلیل  - 2
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ـــب*         حریـــة الـــدخول نهـــارا أو لـــیلا، بمـــا فـــي ذلـــك أیـــام العطـــل، إلـــى المحـــلات التجاریـــة والمكات
 باســتثناء المحــلات ذات إلــى أي مكــان، والملحقــات ومحــلات الشــحن والتخــزین وبصــفة عامــة

   .الاستعمال السكني التي یتم الدخول إلیها طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائیة
  .إجراء المراقبة أثناء نقل المنتوجات على مستوى الأسواق* 
  .أو سماع المتدخلین المعنیین في جمیع مراحل وضع المنتوج للاستهلاك/فحص الوثائق و* 
  مالیــة أو محاســبیة وكــذا كــل وســیلة مغناطیســیة فحــص كــل وثیقــة تقنیــة أو إداریــة وتجاریــة أو* 

أو معلوماتیة في أي ید وجدت ودون أن یحتج اتجاههم بالسر المهني، والقیام بحجزهـا إذا كـان 
  .التحقیق یتطلب ذلك مقابل وصل استلام

المعاینـــــــة المباشـــــــرة بـــــــالعین المجــــــــردة أو بـــــــأجهزة القیـــــــاس، فــــــــي جمیـــــــع مراحـــــــل وضــــــــعه       * 
    مـــل عنـــد الاقتضـــاء، باقتطـــاع عینـــات بغـــرض إجـــراء التحالیـــل أو الاختبـــارات للاســـتهلاك، وتك

  )1(.أو التجارب
اتخــــاذ كــــل التــــدابیر التحفظیــــة الضــــروریة إزاء المنتوجــــات المشــــكوك فــــي مطابقتهــــا أو غیــــر * 

  : مصالحه المادیة المتمثلة أساسا في أو/المطابقة قصد حمایة صحة وسلامة المستهلك و
  ؛المؤقت أو النهائي للمنتوجات المستوردة عند الحدود رفض الدخول -  
  ؛إیداع المنتوجات -  
  ؛السحب المؤقت للمنتوجات عند مختلف مراحل العرض للاستهلاك -  
  ؛الحجز أو السحب النهائي للمنتوجات -  
  ؛الأمر باسترجاع المنتوجات -  
  ؛تغییر اتجاه المنتوجات -  
  ؛ا بعد التحویلإعادة توجیه المنتوجات لاستعماله -  
  ؛إتلاف المنتوجات -  
  ؛التوقیف المؤقت للنشاط -  
  .الأمر بإعادة التصدیر -  

  
  

                                                             
 .9-8نفس المرجع، ص ص - 1
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  .واجبات أعوان قمع الغش: ثالثا
تقع على عاتق أعوان قمع الغش واجبات عدیدة یستوجب علیهم الالتزام بها عند ممارسـة 

  :)1(نشاطهم والتي تتمثل أساسا في
   ؛احترام السر المهني -  
  ؛تبیان الوظیفة وإظهار التفویض بالعمل -  
  .الالتزام الصارم بالإجراءات القانونیة للرقابة وتحریر محضر بكل إجراء یتم اتخاذه -  
  ؛احترام حقوق الدفاع للخاضعین للمراقبة -  
  ؛العمل أیام العطل وخارج أوقات العمل الرسمیة عند الحاجة -  

مـــن القـــانون       49مؤهلـــون وفـــق أحكـــام المـــادة تجـــدر الإشـــارة إلـــى أن أعـــوان قمـــع الغـــش 
الــــذي یحــــدد القواعــــد المطبقــــة علــــى الممارســــات  2004جــــوان  23المــــؤرخ فــــي  04/02رقــــم  

  )2( .التجاریة المعدل والمتمم للكشف عن المخالفات المتعلقة بالممارسات والأنشطة التجاریة
  .الإجراءات القانونیة الوقائیة للإدارة: المطلب الثاني

ـــة المخالفـــات التـــي جـــاء بهـــا القـــانون رقـــم  ـــتم إجـــراءات البحـــث ومعاین            المـــؤرخ  09/03ت
ـــة المســـتهلك وقمـــع الغـــش علـــى مـــرحلتین 2009فبرایـــر  25فـــي  ـــى )02(والمتعلـــق بحمای ، الأول

، أمــا المرحلــة )الفــرع الأول ( تتمثـل فــي مرحلــة التحقیــق الإداري والتـي ســنتناولها بالتفصــیل فــي 
  ).الفرع الثاني (  الثانیة فتتمثل في مرحلة الإعداد الإداري لملف المتابعة القضائیة

  .مرحلة التحقیق الإداري: فرع الأولال
از المهمــة المحــددة المســندة لــه وفقــا لبرنــامج عمــل مصــادق علیــه     یقــوم عــون الرقابــة بانجــ

ـــابي مـــنهم ولا یحـــق لـــه ال      تـــدخل مـــن تلقـــاء نفســـه  مـــن طـــرف مســـؤولیه أو بتكلیـــف شـــفوي أو كت
ــــام بمهامــــه، لممارســــات مــــن شــــانها أن تشــــكل خطــــرا وشــــیكا         ــــه، أثنــــاء القی ــــة معاینت إلا فــــي حال

  .على صحة وامن المستهلك
فــي هــذه الحالــة یســتوجب علیــه التــدخل فــورا فــي ظــل الاحتــرام التــام للإجــراءات القانونیــة 

  .وبكل الوسائل المعمول بها وإعلام مسؤولیه في أسرع وقت ممكن

                                                             
  .9نفس المرجع ، ص  - 1
  .مرجع سابق، 23/06/2004المؤرخ في  04/02القانون رقم  -2
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یجــب أن تكـــون تــدخلات أعـــوان الرقابـــة عنــد انجـــاز المهــام المنوطـــة بهـــم فــي هـــدوء تـــام      
وفي احترام للخاضعین للمراقبة، بحیث یستوجب علـى عـون المراقبـة أن یقـدم وظیفتـه مـع إظهـار 

عر        بطاقــة التفــویض بالعمــل وأن یتســم بالجدیــة والرزانــة لتفــادي كــل مــا مــن شــانه أن یثیــر مشــا
  .أو غضب المتدخل الخاضع للرقابة

عنــد هــذه المرحلــة مــن المراقبـــة، یصــادف عــون قمــع الغـــش حــالتین مختلفتــین كــرد فعـــل 
  .للخاضع للمراقبة، أما قبول المراقبة، وإما معارضتها ورفضها

  .في حالة القبول بإجراء المراقبة: أولا
  :)1(بالتدریج یتم إتباع الإجراءات التالیة

  ــــــــة لممارســــــــة النشــــــــاط المراقــــــــب كالســــــــجل        فحــــــــص ــــــــة المطلوب ــــــــائق القانونی الوث
التجاري، بطاقة حرفي ، الشهادات الطبیة للمسـتخدمین، الـرخص المسـبقة، فـواتیر 

 ؛الخ... الشراء، شهادات المطابقة 
  استجواب المتدخلین المعنیین والعمال التابعین لهم، للحصول على كل المعلومـات

         انجـــــــــــاز المهمـــــــــــة فـــــــــــي أحســـــــــــن الظروف،خصوصـــــــــــا     التـــــــــــي تســـــــــــاعد علـــــــــــى
عند رفض تقدیم الوثائق أو عدم وجودها في المحل بحجـة غیـاب صـاحب المحـل 

 ؛أو مسیر المؤسسة
  تــدوین كــل المعلومــات المتعلقــة بهویــة المتعامــل المراقــب والنشــاط الممــارس وذلــك

 ؛قبل مباشرة عملیة المراقبة والتفتیش
 و الســـلعة المعنیـــة بالمراقبـــة والتــي تـــتم بالمعاینـــة المباشـــرة بـــالعین معاینــة الخدمـــة أ

أو باســـــتعمال أدوات وأجهـــــزة القیـــــاس الموجـــــودة فـــــي حقیبـــــة المراقبـــــة    /المجـــــردة و
 .أو اقتطاع العینات بغرض التحالیل، الاختبارات أو التجارب/و

  .المعاینة المباشرة بالعین المجردة -1
اینــة المباشــرة للســلعة أو الخدمــة بتفتــیش دقیــق عــن طریــق عــون المراقبــة عنــد المعیقــوم 

         الفحــــــص الخــــــارجي وباســــــتعمال الحــــــواس لظــــــروف التخــــــزین وتحضــــــیر وعــــــرض المنتوجــــــات  
، احترام درجات )2(في جمیع مراحل العرض للاستهلاك، خصوصا من حیث توفر شروط النظافة

                                                             
  .، مرجع سابق30/01/1990رخ في المؤ  90/39المرسوم التنفیذي رقم  من 03المادة  -1
  .المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، مرجع سابق 09/03من القانون رقم  06المادة  -2
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     انتفــــاخ، صــــدأ، تغیـــر اللــــون، رائحــــة    (، مطابقــــة الوســـم وغیــــاب عیــــوب ظاهریـــة )1(حـــرارة الحفــــظ
  . الخ...  )2(، وجود شهادات الضمان)أو ذوق غیر عادي

، اسـتعمال أدوات وأجهـزة القیـاس كما یمكن لعون قمـع الغـش، فـي إطـار المراقبـة المباشـرة
لاختبـــارات والقیاســـات المناســـبة لإثبـــات الموجـــودة فـــي حقیبـــة المراقبـــة، والمعـــایرة دوریـــا، للقیـــام با

رجـة حـرارة الحفـظ، درجـة الحموضـة، الحجـم، الـوزن، السـعة دمطابقة المنتوج المراقـب مـن حیـث 
  .الخ... الكثافة 

أو باستعمال أدوات القیاس، یقـوم عـون المراقبـة /عند معاینة أي مخالفة بالعین المجردة و
فیه بدقـة النقـائص المعاینـة والمخالفـة المقابلـة لهـا بتحریر محضر معاینة في عین المكان، تدون 

 .والتدابیر التحفظیة التي قرر عون المراقبة اتخاذها
 .المراقبة التحلیلیة  -2

یـــــتم اللجــــــوء إلــــــى هــــــذا النــــــوع مــــــن المراقبــــــة بعــــــد المعاینــــــة المباشــــــرة بــــــالعین المجــــــردة           
حقیبـة المراقبـة وإن لـم یـتمكن أعـوان المراقبـة أو باستعمال أدوات وأجهزة القیـاس الموجـودة فـي /و

من الحسم في مطابقة المنتوج المراقب رغم وجود شكوك حول مطابقته أو لـدیهم معلومـات حـول 
  .احتمال عدم مطابقة النوعیة الجوهریة للمنتوج أو تعلیمات لإخضاعه للمراقبة التحلیلیة

    ر حمایـــــة المســـــتهلك وجوبـــــا   تجـــــرى التحالیـــــل والاختبـــــارات والتجـــــارب المنجـــــزة فـــــي إطـــــا
علـى مســتوى مخــابر مراقبــة الجــودة وقمــع الغــش أو مخـابر أخــرى معتمــدة لهــذا الغــرض مــن قبــل 

  .وزارة التجارة
ــــارات أو التجــــارب  ــــل أو الاختب ــــات المقتطعــــة قصــــد إجــــراء التحالی یجــــب أن تكــــون العین

اقبـة أن یراعـي هـذین متجانسـة وممثلـة للحصـة موضـوع المراقبـة، حیـث یسـتوجب علـى عـون المر 
  )3( .الشرطین عند القیام بالاقتطاع

                                                             
ـــــرار وزاري مشـــــترك المـــــؤرخ فـــــي  -1 ـــــدرجات الحـــــرارة و  21/11/1999ق ـــــق ب ـــــد والتجمیـــــد أســـــالیبیتعل ـــــظ بواســـــطة التبری             الحف

  .08/12/1999، الصادرة في 87ر عدد.الغذائیة، ج للمواد التجمید المكثف أو
یحـدد شـروط وكیفیـات وضـع ضـمان  26/09/2013المؤرخ في   13/327من المرسوم التنفیذي رقم  07و  05،06المواد  -2

  .02/10/2013، الصادرة في 49ر عدد .دمات حیز التنفیذ، جخالسلع و ال
  .23مفتش قمع الغش، مرجع سابق، صدلیل  - 3
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التــي مــن شــانها أن لا تــؤدي إلــى تلــوث العینــات  آلــة تبریــد بالإضــافة إلــى ضــرورة تــوفیر
أثناء عملیـة الاقتطـاع والنقـل، خصوصـا تلـك الموجهـة للتحالیـل المیكروبیولوجیـة وأن یـتم إیصـال 

  .العینات إلى المخبر في اقرب وقت ممكن
 :العینات في مجال قمع الغش  اقتطاعد نوعان من یوج
وهـــو النـــوع "PO3"عینـــات متجانســـة وممثلـــة للحصـــة المراقبـــة ) 3(ثلاثـــة  اقتطـــاعإمـــا * 

 .السائد
 فـــــــع التلـــــوج السریــة المنتــاصة، كحالــالات خــفي ح "PO1" عینة واحدة اعــاقتطوإما  *

        أو بـــــالنظر إلـــــى طبیعتـــــه أو كبـــــر وزنــــــه أو قلـــــة كمیتـــــه أو حجمـــــه أو قیمتـــــه العالیــــــة 
   .العینات في إطار الدراسات التي تنجزها مصالح قمع الغش اقتطاعوكذا 

      تتضــــمن ، یســــتوجب أنالعینــــات الموجهــــة للتحالیــــل المیكروبیولوجیــــةفــــي حالــــة اقتطــــاع 
ـــــة خمســـــة  ـــــة ) 3x5=15(وحـــــدات متجانســـــة  أي خمســـــة عشـــــرة ) 5(كـــــل عین ـــــي حال وحـــــدة ف

المخبــر بــإجراء وذلــك لتمكــین   "PO1"اقتطــاعوحــدات فــي حالــة ) 5(وخمســة  "PO3"اقتطــاع
   .مرات قبل الفصل في مطابقة المنتوج الذي یتم فحصه) 5(التحالیل أو الإختبارات خمسة 

 أو الاختبـــــارات أو التجـــــارب فـــــي إطـــــار المراقبـــــة مـــــن الناحیـــــة یـــــللالتحا مـــــا فـــــي حالـــــةأ
وحـــدات متجانســـة أي تســـعة   ) 3(تتضـــمن كـــل عینـــة مقتطعـــة ثلاثـــة ، فیجـــب إن الفیزیوكیمائیـــة

)3x3= 9 ( اقتطـاعوحـدات فـي حالـة "PO3"  وثلاثـة)اقتطـاعوحـدات فـي حالـة ) 3"PO1"      
الفصــل فـــي مطابقـــة  قبـــل) 3(تبـــارات ثلاثــة ن المخبــر مـــن إجــراء التحالیـــل أو الإخیتمكـــل وذلــك 

  .المنتوج الذي یتم فحصه
ـــــــــــات المقتطعـــــــــــة ـــــــــــل  ،بالنســـــــــــبة للكمی ـــــــــــاً قصـــــــــــد التحالی ـــــــــــر محـــــــــــددة قانون        فهـــــــــــي غی

ــــة ــــة قلیلــــة  فــــي حــــین أن، المیكروبیولوجی ــــى50مــــابین (كمی      غ250غ لكــــل وحــــدة أي 100غ إل
         جــــال فــــي حالــــة كــــون المنتـــــوجتكفــــي لإجــــراء التحالیــــل فـــــي هــــذا الم) غ لكــــل عینــــة500إلــــى 

 .موجه للبیع للمستهلك في رزم مقسم غیر موضب
موضـــبة فـــي رزم مقســـم، فیـــتم  التـــي تكـــون فیهـــا وحـــدات البیـــع أمـــا فـــي حالـــة المنتوجـــات

    خمســة وحــدات لتكــوین كــل عینــة وذلــك مهمــا كــان وزن وحــدة البیــع علــى أن لا یتجــاوز اقتطــاع
  )1( .لتر 5كلغ أو  5

                                                             
  . 25-24نفس المرجع، ص ص  - 1
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أما بخصوص كمیة المنتوجات الواجب إقتطاعها والتـي تحـول إلـى المخبـر قصـد التحلیـل 
  )1(1995.جویلیة  23الفیزیائي الكیمیائي، فإنها محددة في القرار الوزاري المؤرخ في 

ـــــات ـــــل ، "PO3"فـــــي حالـــــة إقتطـــــاع ثلاثـــــة عین ـــــر قصـــــد التحالی ـــــة إلـــــى المخب           ترســـــل عین
أما العینتین المتبقیتین فتترك إحـداهما لـدى المتـدخل المعنـي ویحـتفظ  ،أو الإختبارات أو التجارب

 .بالأخرى لدى مصالح المراقبة التي قامت بالإقتطاع
ــة التــي تتــرك لدیــه، یــدون ذلــك علــى محضــر   ــة رفــض المتــدخل الإحتفــاظ بالعین فــي حال

  .إقتطاع العینات ویحتفظ بها مع تلك الخاصة بمصالح الرقابة
عینة بطاقة تعریف تتكون مـن جـزأین یمكـن فصـلهما وتقریبهمـا فـي وقـت تلصق على كل 

    القســیمة عنـــد تحویــل العینـــةویــتم ختمهـــا بالشــمع الأحمـــر، حیــث تنــــزع  " 01رقـــم ذجو نمــ"  لاحــق
  . أما الأرومة المثبتة بالشمع الأحمر فلا تنـزع إلا في المخبر بعد فحص الختم ،للمخبر

یوضح وبدقة، على الخانة المناسبة الموجـودة علـى بطاقـة یستوجب على عون الرقابة أن 
الاقتطـــاع، التحالیـــل أو الاختبـــارات أو التجـــارب المطلوبـــة للتأكـــد مـــن مطابقـــة المنتـــوج الخاضـــع 

 .للمراقبة وذلك بهدف توجیه تقنیي المخبر وتمكینهم من إنجاز العمل المطلوب على أحسن وجه
ــ ــة التــي تتــرك تحــت حراســة المتــدخل یجــب أن تظــل قســیمة البطاقــة المختومــة عل ى العین

 .المعني دون تدوین رقم تسجیل المصلحة الإداریة علیها
        یحـــرر محضـــرا فـــور اقتطـــاع العینـــات وفـــي عـــین المكـــان فـــي حالـــة اقتطـــاع عینـــة واحـــدة

، مـن طـرف العـون الـذي " 03 رقـم نمـوذج "عینـات 03وفي حالة اقتطاع ثلاث  " 02 رقم نموذج" 
 ."04رقم  نموذج" بعملیة الاقتطاع ویترك للمتدخل المعني وصل اقتطاعیقوم 

ــــي حــــوزة المتعامــــل  ــــى ف ــــي تبق ــــة الت ــــك العین ــــي ذل ــــات المقتطعــــة بمــــا ف تحــــدد قیمــــة العین
الاقتصــــادي وفقــــا لتصــــریح حــــائز البضــــاعة وعنــــد الاقتضــــاء، حســــب تقــــدیر الســــلطة الإداریــــة 

 .المختصة وتدون على المحضر وعلى وصل الاقتطاع
تســجل العینتــین اللتــین یــتم نقلهمــا إلــى مكاتــب مصــالح قمــع الغــش علــى ســجل یعــد لهــذا 

. یــدون رقــم التســجیل الإداري علــى المحضــر وعلــى جزئــي بطاقــة الاقتطــاع لكــل عینــة. الغــرض

                                                             
المخبـر قصـد التحلیـل الفیزیـائي  إلـىقمـع الغـش كمیـة المنتوجـات التـي تحـول  إطـاریحـدد فـي  23/07/1995قرار مؤرخ في  -1

  .12/06/1996، الصادرة في 36ر عدد .الكیمیائي وشروط حفظها، ج
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تحـــول إحـــدى العینتـــین إلـــى المخبـــر المخـــتص وتـــودع الأخـــرى حســـب الشـــروط الملائمـــة لحســـن 
 .على حالتهالمحافظة على المنتوج المقتطع 

غیـر أنـه إذا كـان لابـد مـن تـوفیر شــروط خاصـة للمحافظـة علـى العینـة غیـر متـوفرة لــدى 
هــذا  امقــرات مصــالح قمــع الغــش، تحــول العینتــین إلــى المخبــر، حیــث یســتوجب أن یتخــذ مســؤولو 

 .الأخیر كل التدابیر اللازمة لحسن المحافظة علیها
الاختبــارات أو التجــارب فــي إطــار قمــع یتعــین علــى المخبــر المؤهــل لإجــراء التحالیــل أو 

الغش، استعمال المناهج الرسمیة المحددة عـن طریـق التنظـیم وفـي حالـة عـدم وجودهـا، تسـتعمل 
 .المناهج المعترف بها على المستوى الدولي

       تــــدون نتــــائج التحالیـــــل أو الاختبــــارات أو التجـــــارب والمنــــاهج المســـــتعملة علــــى كشـــــوف
 .فصل في مطابقة المنتوج من عدمهأو تقاریر مع ضرورة ال

          إذا أثبتـــــــت نتـــــــائج التحالیـــــــل أو الاختبـــــــارات أو التجـــــــارب مطابقـــــــة العینـــــــة المفحوصـــــــة 
فـــي المخبـــر، یـــتم فـــورا رفـــع الیـــد علـــى الســـحب المؤقـــت للمنتـــوج أو الـــدخول المؤقـــت للحمولـــة 
المســتوردة فــي حالــة وجــود هــذا الإجــراء التحفظــي وكــذا إشــعار المتــدخل المعنــي بحقــه فــي طلــب 

مصـــالح الضـــرائب بقیمـــة العینـــات المقتطعـــة مـــع ضـــرورة تقـــدیم وصـــل  أمـــامالتخفـــیض الجبـــائي 
 .ه الاقتطاع الذي بحوزت

 ســابقاتلجـأ مصـالح قمــع الغـش إلــى اتخـاذ الإجـراءات التحفظیــة حسـب الحــالات المـذكورة 
     .عند الكشف عن عدم مطابقة منتوج عن طریق المعاینة المباشرة

  .في حالة معارضة المراقبة و رفضها: ثانیا
بأنـه تهدئـة الخاضـع للمراقبـة بطریقـة مهذبـة وإعلامـه في هـذه الحالـة یحـاول عـون الرقابـة 

ــإذا تراجــع  ــه بانجــاز مهمتــه ســیعود بالضــرر علــى نشــاطه، ف    فــي مهمــة عادیــة وإن عــدم الســماح ل
عـــــن قــــــراره، تـــــتم مباشــــــرة عملیـــــة المراقبــــــة وفقــــــا للإجـــــراءات المــــــذكورة أعـــــلاه، أمــــــا إذا تمســــــك         

بموقفــه، فانــه یســتوجب علــى عــون المراقبــة الانســحاب فــي هــدوء وطلــب مســاعدة مصــالح الأمــن 
  )1(.المختصة فورا

في حالة تجاوب مصـالح الأمـن مـع طلـب عـون الرقابـة وتنقلهـا معـه، تـتم مواصـلة عملیـة 
ــــــة بمخالفــــــة       المراقبــــــة وفــــــق الإجــــــراءات المعمــــــول بهــــــا دون الإخــــــلال بمتابعــــــة الخاضــــــع للمراقب
                                                             

  .29سابق، صدلیل مفتش قمع الغش، مرجع  - 1
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    وذلـــك بغـــض النظـــر عـــن الكشـــف عـــن مخالفـــات أخـــرى مـــن عدمـــه " أو عرقلـــة المراقبـــة معـــارض"
  )1( .اتخاذ كل الإجراءات الإداریة التحفظیة المنصوص علیها قانونا لردع مثل هذه التصرفات مع

مــا عنــدما تــرفض مصــالح الأمــن مرافقــة عــون المراقبــة لمســاعدته فــي أداء مهامــه، یقــوم   أ
هذا الأخیر فورا بإبلاغ مسؤولیه المباشرین الذین یستوجب علیهم الاتصال فـورا بمسـؤولي مصـالح 

لإعلامهم بالقضیة وطلب التدخل الفوري، فإذا كانت هناك استجابة، تواصل عملیة المراقبة  الأمن
أو السـید النائـب /وفي حالة الـرفض، یسـتوجب علـى مـدیر التجـارة إبـلاغ السـید وكیـل الجمهوریـة و

ة العام المختصین إقلیمیا لاتخاذ الإجراءات التـي یرونهـا مناسـبة مـع ضـرورة إعـلام المدیریـة العامـ
  .للرقابة الاقتصادیة وقمع الغش بمثل هذه الحالات

  .الإداري لملف المتابعة القضائیة دمرحلة الإعدا: الفرع الثاني
التــي یســتوجب علــى مصــالح قمــع الغــش إتباعهــا    قبــل الخــوض فــي الإجــراءات الإداریــة

القانونیـة عند إعداد ملفـات المتابعـة القضـائیة، فانـه مـن الضـروري التعریـف بـبعض المصـطلحات 
  .السالف الذكر 03-09المستعملة في وصف الممارسات والأعمال المخالفة لأحكام القانون رقم 

وهــــي الممارســــة       " الجریمــــة" ، تصــــنف )2(مــــن قــــانون العقوبــــات 27طبقــــا لأحكــــام المــــادة 
یقابلهـــــــــا فـــــــــي الــــــــــنص المتـــــــــرجم باللغـــــــــة الفرنســــــــــیة          ( أو العمـــــــــل المخـــــــــالف لـــــــــنص قــــــــــانوني 

l’infraction (إلى ثلاثة أنواع هي الجنایات والجنح والمخالفات ،.  
مــــن قــــانون العقوبــــات، العقوبــــات الأصــــلیة التــــي تطبـــــق         5كمــــا حــــددت أحكــــام المــــادة 

  :على مرتكبي كل نوع من الجرائم المذكورة أعلاه لما یكونوا أشخاص طبیعیین كالتالي
 : الجنایات - 1

 الإعدام؛ -       
 السجن المؤبد؛ -       
 .سنة) 20(السجن المؤقت لمدة تتراوح بین خمس سنوات وعشرین  -       

 : الجنح-2
الحــبس لمــدة تفــوق شــهرین إلــى خمــس ســنوات ماعــدا الحــالات التــي یقــرر فیهــا  -       

 القانون حدودا أخرى؛

                                                             
  .29نفس المرجع، ص  - 1
  .الجزائیة، المعدل و المتمم الإجراءات، یتضمن قانون 08/06/1966المؤرخ في   66/155رقم  الأمر - 2
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  .دج 20.000الغرامة التي تتجاوز  -       
 : المخالفات - 2

 واحد على الأقل إلى شهرین على الأكثر؛الحبس من یوم  -    
 .ج.د 20.000ج إلى .د 2.000الغرامة من  -      

مكـرر  18أما عندما یكون مرتكب الجریمة هو شخص معنوي، فقـد نصـت أحكـام المـادة 
) 5(إلــى خمــس ) 1(مــن قــانون العقوبــات علــى أن تكــون الغرامــة المطبقــة علیــه، تســاوي مــن مــرة 

  .امة المقررة للشخص الطبیعي في القانون الذي یعاقب على الجریمةمرات الحد الأقصى للغر 
إن المخالفات المنصوص علیهـا فـي أحكـام قـانون حمایـة المسـتهلك وقمـع الغـش وبـالنظر 

 .إلى العقوبات المقابلة لها، یمكن أن توصف على أنها جنایات أو جنح أو مخالفات
لفـات المتابعـة القضـائیة، أن تأخـذ وعلیه، یستوجب على مصالح قمع الغـش عنـد إعـداد م

بعین الاعتبار نوع المخالفـة أو الجریمـة المعاینـة خصوصـا عنـد تحریـر المحضـر وتقریـر الإرسـال 
 .إلى وكیل الجمهوریة

ویمكن تلخیص الإجراءات الواجب إتباعها عند إعـداد ملـف المتابعـة القضـائیة فـي مجـال 
ــــــت المخال ــــــة المســــــتهلك وقمــــــع الغــــــش، ســــــواء كان ــــــة بغرامــــــة الصــــــلح حمای ــــــة معنی ــــــات المعاین              ف

  : فیما یلي أم لا
 .الإجراءات الإداریة التي تقع على عاتق عون قمع الغش ومصالح المراقبة :أولا

لـوا بمهمــة فعـون قمـع الغـش، سـواء كـان بمفــرده أو مـع العـون أو الأعـوان الـذین تك لیتكفـ
المراقبة، بالقیام بكل الإجراءات اللازمة للإعداد الإداري لملف المتابعة القضائیة وذلك خلال كافة 

 .سالفامراحل الرقابة والتدابیر الإداریة التحفظیة المذكورة 
ـــث یلتـــزم عـــون قمـــع الغـــش بـــاحترام النصـــوص القانونیـــة الخاصـــة بكـــل إجـــراء، كمـــا  حی

محضر أو وثیقة تدرج في الملف، الكتابة بخـط واضـح دون شـطب  یستوجب علیه عند تحریر أي
 )1(.أو حشو أو إضافة

إضافة إلى الإجراءات التي تم التطرق إلیها أعلاه، خلال كل مرحلـة مـن مراحـل ممارسـة 
 : الرقابة والإجراءات الإداریة التحفظیة، حسب كل حالة، یقوم عون قمع الغش بـ

                                                             
  .31-30دلیل مفتش قمع الغش، مرجع سابق، ص ص - 1
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 الســـجلات المخصصـــة لـــذلك، لكـــل المحاضـــر  التســـجیل الإداري وفـــي حینـــه، علـــى
المعاینــــة، الإیــــداع (المحـــررة خــــلال مختلـــف مراحــــل المراقبــــة المشـــار إلیهــــا أعـــلاه 

 ؛)إلخ... السحب المؤقت أو النهائي، الحجز، الإتلاف، 
  اســتدعاء المتــدخل المعنــي لتحریــر محضــر المخالفــة وتبلیغــه بمبلــغ غرامــة الصــلح 

ا الإجــراء وإدراج أقوالــه فیــه وإمضــائه معــه وذلــك بعــد إذا كانــت المخالفــة معنیــة بهــذ
 الانتهاء من التدابیر التحفظیة المتعلقة بالملف؛

  للمخالفات المعاینة والإجراءات المتخذة؛ الثبوتیةإدراج كل وثائق 
 جرد كل الوثائق المكونة للملف قبل إحالته على مصلحة المنازعات؛ 
 بـة علـى مصـلحة المنازعـات بموجـب تحویل الملـف مـن طـرف رئـیس مصـلحة المراق

جــدول إرســال تجــرد علیــه كــل الوثــائق المتضــمنة فــي الملــف ویحــتفظ بنســخة منــه 
 .مختومة من طرف مسؤول المصلحة المستقبلة

  .الإجراءات الإداریة التي تقع على عاتق مصلحة المنازعات :ثانیا
مــن مطابقتــه لكــل بمجــرد اســتلامها للملــف، تتكفــل هــذه المصــلحة بفحــص الملــف للتأكــد 

  .الإجراءات القانونیة المعمول بها من حیث الشكل والمضمون
 من حیث الشكل  -1

  : یجب التأكد من
 احترام الإجراءات والتدابیر القانونیة المناسبة؛ 
  احتــــــواء الملــــــف علــــــى كــــــل الوثــــــائق الضــــــروریة لإثبــــــات المخالفــــــة المعاینــــــة

 والإجراءات المتخذة؛
  إضافة على المحاضر؛عدم وجود شطب أو حشو أو 
  إمضــاء كــل المحاضــر مــن طــرف عــون أو أعــوان قمــع الغــش المعنیــین وكــذا

 المتدخل المعني؛
  فــي الخانــة المخصصــة لــذلك فــي حالــة رفــض  "رفــض الإمضــاء"وجــود عبــارة

فــي حالــة اســتدعائه " فــي غیــاب المعنــي"المتــدخل المعنــي الإمضــاء أو عبــارة 
ــه فیــه مــع ضــرورة إدراج وعــدم حضــوره لتحریــر محضــر المخالفــة وإد راج أقوال

 .نسخة من الاستدعاء في الحالة الأخیرة
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 : من حیث المضمون -2
  : الحرص على

  ــــة علیهــــا وذكــــر النصــــوص ــــة والعقوبــــات المطبق ــــد لطبیعــــة المخالف ــــف الجی التكیی
 ؛)01ملحق رقمال(القانونیة المناسبة وفقا للملحق المرفق 

  عــــدم وجـــــود تنـــــاقض فـــــي الحیثیــــات والمعاینـــــات والإجـــــراءات المتخـــــذة المـــــذكورة       
 .في مختلف المحاضر والوثائق المدرجة في الملف

ــــف مطــــابق للإجــــراءات القانونیــــة  ــــك، وإذا تبــــین لمصــــلحة المنازعــــات بــــأن المل عقــــب ذل
 : حسب الحالةالمعمول بها ولا یلاحظ فیه أي نقص، یسجل الملف في سجل المنازعات ویتم 

  ــامتابعــة إجــراءات غرامــة الصــلح وفقــا للخطــوات المحــددة ــة قانون ، فــي حال
 المخالفات المعنیة بهذه الإجراءات؛

  في حالتي رفض أو عـدم تسـدید غرامـة الصـلح فـي الآجـال المحـددة قانونـا
ـــي لا تطبـــق فیهـــا إجـــراءات غرامـــة الصـــلح،        یـــدرجوكـــذا فـــي الحـــالات الت

ــائج الأحكــام" ب"و " أ"فــي الملــف الكشــفین  القضــائیة وتقــوم  الخاصــین بنت
 " 05رقـم نمـوذج "هذه المصلحة بإعداد تقریر إرسـال إلـى وكیـل الجمهوریـة 

وعرضــــه علــــى إمضــــاء المــــدیر الــــولائي للتجــــارة قبــــل إحالتــــه علــــى وكیــــل 
 .الجمهوریة المختص إقلیمیا

احتوائـه علــى نقــائص أمـا إذا اتضــح خـلال فحــص الملـف مــن طــرف مصـلحة المنازعــات 
أو من حیـث المضـمون، یـتم إرجاعـه وبـنفس الإجـراءات إلـى مصـلحة المراقبـة /من حیث الشكل و

  )1(.تاسبة وإعادته إلى مصلحة المنازعالاتخاذ الإجراءات القانونیة المن
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .34-30نفس المرجع، ص - 1
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  .الرقابة القمعیة للأجهزة الإداریة المكلفة بحمایة المستهلك :مبحث الثانيال
القمعــي أو الردعـــي إحــدى الوســائل التــي تتـــدخل مــن خلالهــا الدولــة بصـــفتها یعــد الــدور 

صــاحبة الســیادة، وهــذا مــا یكــرس وظیفتهــا التقلیدیــة فــي توقیــع الجــزاء، وتمثــل الســلطة القضــائیة 
  .صاحبة الاختصاص الأصلي في توقیعه

الإدارة إن تكــریس القــوانین للوســیلة الوقائیــة كآلــة لحمایــة المســتهلك، فــرض ضــرورة مــنح 
ــــي مجموعــــة         ــــل ف ــــى المحتــــرف المتمث ــــع نــــوع مــــن الجــــزاء الإداري عل بعــــض الصــــلاحیات لتوقی

ــة التــي تهــدف إلــى منــع وقــوع  ــدابیر الوقائیــة أو التحفظیــة تكریســا وخدمــة للسیاســة الوقائی مــن الت
  .الضرر أو المساس بالمستهلك ومصالحه المادیة

ارة والقضــاء، فــإذا كــان الجــزاء الإداري یــأتي تقــع الرقابــة القمعیــة علــى عــاتق كــل مــن الإد
قبل المساس بالمستهلك، فان دور القضاء في العقاب لاحق أي بعد المساس بالمستهلك، وقد تم 
ــــت لهــــا هــــذه  تكــــریس دور الإدارة فــــي توقیــــع الجــــزاء فــــي إطــــار النصــــوص القانونیــــة التــــي خول

  .الصلاحیة
 سـتهلك، منحــت للقضـاء صــلاحیة متابعــة ونتیجـة للأخطــار المتتالیـة التــي یتعـرض لهــا الم

وقمـــع المخالفـــات، كلمـــا تـــم ارتكابهـــا مـــن طـــرف المتعـــاملین الاقتصـــادیین وألحقـــت نتـــائج وخیمـــة 
  .بالمستهلك

یعتبـــر اللجـــوء للقضـــاء إحـــدى الحقـــوق الجوهریـــة لضـــمان الحریـــات الفردیـــة، ســـواء كـــان     
ـــات حمایـــة  مـــن جانـــب المســـتهلك كفـــرد أو مجموعـــة مســـتهلكین لمـــا یتكتلـــون ـــى شـــكل جمعی عل

المســتهلكین، لهــذا یمكــن للقضــاء أن یتحــرك مــن تلقــاء نفســه عــن طریــق وكیــل الجمهوریــة، كلمــا 
تعلـق الأمـر بالـدعوى العمومیـة أو إخطـاره مـن طـرف المسـتهلك، أو ممثلیـه الشـرعیین الـذین لهـم 

ق وســـاطة الصــفة والمصــلحة فـــي التقاضــي كلمـــا ارتــبط الأمــر بمصـــالحهم المادیــة أو عـــن طریــ
  .جهاز مختص بالبحث ومعاینة المخالفات التي تمس المستهلك

راز تلـك التـدابیر التـي تحمـل على هذا الأساس سنتعرض بالدراسة في مرحلة أولى إلى إبـ
ــــدخل بــــه الإدارة لتتجنــــب المســــاس  صــــفة ــــذي تت الجــــزاء، ومــــن خلالهــــا نلاحــــظ طــــابع القمــــع ال

 :لذابالمستهلكین، 
 
  



 الرقابة الوقائیة والقمعیة للأجھزة الإداریة المكلفة بحمایة المستھلك: الفصل الثاني
 

48 
 

  .)الأول  طلبالم( فیما تتمثل هذه التدابیر الإداریة التحفظیة؟ 
وفــي مرحلــة ثانیــة، نقــوم بإظهــار دور الســلطة القضــائیة فــي حمایــة المســتهلك عــن طریــق 
ــــــي حالــــــة الإضــــــرار بالمســــــتهلكین والمســــــاس بجســــــدهم ــــــا ف ــــــابعتهم جنائی          ردع المخــــــالفون، ومت

  :الإشكالیة التالیةأو صحتهم وهذا بالإجابة على 
فیمـــا یتمثــــل دور الســــلطة القضــــائیة عنــــد المســــاس بالمســــتهلكین أو مصــــالحهم المادیــــة؟      

  . )الثاني  طلبالم( 
  .سلطات الإدارة في القمع لمنع المساس بالمستهلك :ولمطلب الأ ال

   تتجســد فعالیـــة دور الإدارة فــي منـــع المســـاس بالمســتهلكین ومصـــالحهم فــي تلـــك التـــدابیر
التي خولت لها أثناء عملیة الإنتاج والتوزیع عن طریق منع وقـوع الغـش فـي السـلع قبـل عرضـها 

ــة للبیــع مــن جهــة،   ومــن خطــر إخــلال المحتــرف بالتزاماتــه المرتبطــة بشــفافیة الممارســات التجاری
  .من جهة أخرى، فمنها ما هو دوري ومنها ماهو فجائي

فــان التــدابیر التــي تتخــذها الإدارة تــأتي نتیجــة  فــإذا كــان الأمــر یتعلــق برقابــة المنتوجــات ،
عدم مراعاة الشروط الواجب توفرها تارة وعـدم احتـرام قواعـد الحفـظ والنظافـة تـارة أخـرى، هـذا مـا 
یفـــرض تـــدخل الإدارة عـــن طریـــق اتخاذهـــا لتـــدابیر تحفظیـــة أو وقائیـــة ترمـــي إلـــى حمایـــة صـــحة 

  .المستهلك و مصالحه
محترف لما یخل بقواعد شفافیة الممارسات التجاریة التـي تـؤثر أما بالنسبة لرقابة سلوك ال

ــأتي نتیجــة إخــلال المتعــاملین الاقتصــادیین  ــدابیر التــي تتخــذها الإدارة ت علــى المســتهلك، فــان الت
  .للقواعد المرتبطة بإشهار الأسعار والفوترة

المعاینــــة إن الإدارة لا تتخـــذ مثـــل هـــذه التـــدابیر مـــن تلقــــاء نفســـها وإنمـــا یـــأتي ذلـــك بعـــد 
المیدانیـــــة التـــــي یقـــــوم بهـــــا الأعـــــوان المؤهلـــــون لهـــــذا الغـــــرض، ویقـــــوم هـــــؤلاء بتحریـــــر محضـــــر          

فــي كــل مرحلــة مــن مراحــل التحقیــق حــول مــدى ارتكــاب المحتــرف للمخالفــة ســواء تعلقــت بــالغش   
علاقــة  فــي المنتــوج أو الإخــلال بالتزاماتــه المرتبطــة بشــفافیة الممارســات التجاریــة لمــا یــدخل فــي 

  .مع المستهلك
فالتــدابیر التــي تتخــذها الإدارة تحمــل فــي طیاتهــا الجــزاء الــذي یكــون هدفــه وقــائي بالنســبة 
للمستهلك وردعي بالنسبة للمتدخل الذي یقع علیه التـزام الحیطـة والحـذر عنـد عـرض المنتوجـات 

 :للبیع، هذا ما سنتعرض له من خلال فرعین
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  .المتخذة عند المراقبة على مستوى السوقالتدابیر التحفظیة : الفرع الأول*
  . التدابیر التحفظیة المتخذة عند المراقبة على مستوى الحدود: الفرع الثاني*

  .التدابیر التحفظیة عند المراقبة على مستوى السوق: الفرع الأول
 یتخــذ أعــوان الرقابــة وقمــع الغــش كافــة التــدابیر التحفظیــة اللازمــة قصــد حمایــة المســتهلك  

، فهـــي تعمـــل كآلیـــة مـــن اجـــل ردع المتـــدخلین وحـــثهم علـــى تنفیـــذ التـــزامهم )1(وصـــحته ومصـــالحه
  .منتوجات مطابقة للمواصفات المحددة وغیر المغشوشة مبضمان سلامة المستهلك، وذلك بتقدی

المتــدخل المقصــر الــذي یتحمــل  تكـون علــى عــاتق ،كـل التــدابیر التــي ســیتم ســردها أدنــاه 
ــــة عنــــه دون الإخــــلال بالمتابعــــة القضــــائیة بعــــد إتمــــام كــــل الإجــــراءات  كــــل المصــــاریف المترتب

  .المنصوص علیها في التنظیم
 .الإیداع : أولا

جاء قانون حمایـة المسـتهلك وقمـع الغـش بـإجراء وقـائي جدیـد، هـو إیـداع المنتـوج ، حیـث 
المتعلــق برقابــة الجــودة وقمــع الغــش ویلجــا عــون  39-90رقــم لــم یتطــرق إلیــه المرســوم التنفیــذي 

قمــع الغــش إلــى هــذا الإجــراء لمــا یتأكــد بــان المنتــوج الــذي تــم فحصــه غیــر مطــابق بعــد المعاینــة 
المباشــــرة ، ســــواء كــــان ذلــــك بــــالعین المجــــردة أو باســــتعمال أدوات أو أجهــــزة القیــــاس الموجــــودة      

  )2( .ه من طرف المتدخل المعنيفي حقیبة المراقبة وذلك لضبط مطابقت
                یــــــتم اتخــــــاذ هــــــذا الإجــــــراء عــــــن طریــــــق جــــــرد كمیــــــة المنتــــــوج المعنــــــي بعــــــدم المطابقــــــة

وتحریــر محضــر ســحب بــالمنتوج مــن عملیــة الوضــع لاســتهلاك قصــد ضــبط  "06 رقــم نمــوذج" 
یتضــمن إیــداع  وعنــد الرجــوع إلــى المكتــب یــتم إعــداد مشــروع مقــرر.  " 07 رقــم نمــوذج" مطابقتــه 

  .المنتوج المعروض للاستهلاك لضبط مطابقته وعرضه على إمضاء المدیر الولائي للتجارة
      تحــــدد بدقـــــة، علـــــى المقـــــرر، كیفیـــــات ومكـــــان إجـــــراء عملیـــــة ضـــــبط المطابقـــــة والآجـــــال

  )3( .اللازمة لذلك
وبالكیفیــة عقــب ذلــك، یعــذر المخــالف المعنــي لإجــراء عملیــة ضــبط المطابقــة فــي الآجــال 

  .المحددتین على مقرر الإیداع والذي یبلغ بنسخة منه

                                                             
  .39-90من المرسوم التنفیذي رقم  23المادة من قانون حمایة المستهلك و قمع الغش، و  53انظر المادة  -1
  . 123شعباني نوال، مرجع سابق ص -2
  .16دلیل مفتش قمع الغش، مرجع سابق، ص -3
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عند إبلاغ مصالح المراقبة بإتمام عملیة ضـبط المراقبـة أو انقضـاء الآجـال المحـددة لهـذه 
العملیـــة، یقـــوم أعـــوان قمـــع الغـــش بمعاینـــة المنتـــوج المعنـــي للتأكـــد مـــن رفـــع المخالفـــات المعاینـــة       

    عــــن رفــــع  أساســــه إعـــداد مشــــروع مقــــرر متضــــمن الإعــــلان وتحریـــر محضــــر بــــذلك، یــــتم علــــى
  .وعرضه على إمضاء المدیر الولائي للتجارة وتبلیغه إلى المتدخل المعني )1(الإیداع 

فــي حالــة عــدم تمكــن المتــدخل المعنــي مــن اتخــاذ التــدابیر الملائمــة مــن أجــل إزالــة ســبب 
ه للمخـالف المعنـي اعـذرا بـذلك  لتقـدیم عدم المطابقة ، في الآجال والكیفیات المحددة لذلك، یوجـ

تفســیرات التــي علــى أساســها یمكــن أن یطلــب منــه إتمــام العملیــة فــي أجــال محــددة إضــافیة وفــق 
  )2( .الكیفیات المتفق علیها قبل اتخاذ الإجراءات القانونیة المناسبة

ــــض المتــــدخل المعنــــي إجــــراء     ــــت عــــدم إمكانیــــة ضــــبط مطابقــــة المنتــــوج أو إذا رف   إذا ثب
مـــــــن وكیـــــــل الجمهوریـــــــة المخـــــــتص إقلیمیـــــــا                      )3(ذلـــــــك ، یـــــــتم طلـــــــب رخصـــــــة حجـــــــز المنتـــــــوج
  .بغرض تغییر اتجاهه أو إعادة توجیهه أو إتلافه

  .السحب المؤقت :ثانیا
یتم اتخاذ إجراء السـحب المؤقـت عنـد الاشـتباه فـي مطابقـة المنتـوج المراقـب أو عنـد تـوفر 
معلومــات حــول عــدم مطابقــة النوعیــة الجوهریــة لمنتــوج معــروض للاســتهلاك وذلــك قصــد إجــراء 

التحریــات المعمقــة، إمــا عــن طریــق اقتطــاع العینــات قصــد التحالیــل أو الاختبــارات أو التجــارب    
.    ى وثــائق أو معلومــات غیــر متــوفرة لــدى حــائز المنتــوج لإثبــات مطابقــة منتوجــهأو للحصــول علــ

       یقـــوم عـــون المراقبـــة بتشـــمیع كمیـــة المنتـــوج المعنـــي بالمراقبـــة وتحریـــر محضـــر الســـحب المؤقـــت 
   .جرد الكمیات المعنیة وتوضع تحت حراسة المتدخل المعني
أیـام عمـل ) 7(فـي اجـل أقصـاه سـبعة یجب أن یجري عون المراقبة أو المخبـر التحریـات 

كــــن تمدیــــد هـــــذا الأجــــل عنـــــدما تتطلــــب الشـــــروط التقنیــــة للرقابـــــة والتحالیــــل أو الاختبـــــارات         موی
  .أو التجارب ذلك
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إذا لم یتم إثبات عدم مطابقة المنتـوج المسـحوب مؤقتـا، یرفـع فـورا إجـراء السـحب المؤقـت    
ــــات ال ــــي، قیمــــة العین ــــا وتعــــوض للمتــــدخل المعن ــــى محضــــر الاقتطــــاع وفق مقتطعــــة المحــــددة عل

  .للإجراءات التي سیتم التطرق إلیها لاحقا
 )1(منتوجـه أما إذا ثبت عدم مطابقة المنتوج المفحوص، یتم إبلاغ المتـدخل المعنـي بحجـز

بغــرض تغییــر اتجاهــه أو إعــادة توجیهــه أو إتلافــه ویحــرر محضــر بــذلك ویــتم فــورا إعــلام وكیــل 
  .إقلیمیا بذلكالجمهوریة المختص 

یظهــر الفــرق بــین إیــداع المنتــوج وســحبه فــي كــون الأول یــتم حــین الكشــف عــن المخالفــة 
  .بالمعاینة المباشرة، أما الثاني فیتم بعد التحریات المعمقة حول مطابقة المنتوج

 .الحجز أو السحب النهائي للمنتوجات: ثالثا
یتم اتخاذ إجراءات الحجز أو السحب النهائي بطریقتین مختلفتین وذلك حسب أنواع عـدم 

فإمـا أن یكـون بعـد الحصـول علـى الرخصـة المسـبقة مـن وكیـل . المطابقة التي یـتم الكشـف عنهـا
الجمهوریــة أو دون الحصــول علــى هــذه الرخصــة، فــي الحالــة الأخیــرة، یــتم وجوبــا، إعــلام وكیــل 

  .بعد القیام بعملیة الحجز أو السحب النهائي )2(ورا الجمهوریة بذلك ف
       62و كــــذا المـــــادة  3الفقــــرة  59ففــــي الحــــالات المنصــــوص علیهــــا فـــــي أحكــــام المــــادة 

، یقوم عون قمع الغش باتخاذ إجراء الحجز أو السحب النهائي للمنتوجات )3(09/03من القانون 
ـــل دون طلـــب الرخصـــة المســـبقة مـــن الســـلطة القضـــائیة  المختصـــة، فـــي حـــین یجـــب إعـــلام وكی

الجمهوریة بعملیة الحجز أو السحب النهائي فور الانتهاء مـن الإجـراءات القانونیـة اللازمـة لـذلك 
  :ویتعلق الأمر بالحالات التالیة

  العینــــات التـــــي تثبـــــت التحالیـــــل أو الاختبــــارات أو التجـــــارب عـــــدم مطابقـــــة العینـــــات
 ؛المقتطعة منها

  ـــــي ثبـــــت ـــــي انتهـــــت مـــــدة  أنهـــــا مـــــزورةالمنتوجـــــات الت أو مغشوشـــــة أو ســـــامة أو الت
 ؛صلاحیتها

 ؛ت عدم صلاحیتها للاستهلاكبالمنتوجات التي ث 
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 ،؛دون سبب شرعي، والتي یمكن استعمالها في التزویر حیازة المنتوجات 
  المنتوجات التي تم رفع بشأنها دعاوى قضائیة بالتقلیـد وأصـدرت العدالـة حكمـا نهائیـا

 ؛بالتقلید
 یاء أو الأجهزة التي تستعمل للقیام بالتزویرالأش.  

بالإضافة إلـى كمیـة المنتـوج التـي یـتم حجزهـا أو سـحبها نهائیـا فـي الحـالات المشـار إلیهـا 
یؤمر هذا الأخیـر باسـترجاع المنتـوج أینمـا  زن المتدخل المعني،أعلاه على مستوى محلات ومخا

  .وجد مع تحمله لكل المصاریف المترتبة عن ذلك
ـــى المصـــالحكمـــا  ـــة المســـتهلك، إذا كـــان المنتـــوج المحجـــوز       یســـتوجب عل المكلفـــة بحمای

  .أو المسحوب نهائیا یشكل خطرا على الصحة والأمن أن تعلم المستهلكین بذلك بكافة الوسائل
ــة أساســا،   فــي المنتوجــات غیــر المطابقــة والتــي اتخــذت  أمــا فــي الحــالات الأخــرى المتمثل

وثبت عدم إمكانیة ضبط مطابقتها أو رفض المتـدخل المعنـي إجـراء عملیـة بشأنها إجراء الإیداع 
ضــــبط المطابقــــة، فــــان اتخــــاذ إجــــراء الحجــــز مرهــــون وجوبــــا بطلــــب رخصــــة مســــبقة مــــن وكیــــل 

  .الجمهوریة المختص إقلیمیا
إن المنتوجـــــــات المحجـــــــوزة أو المســـــــحوبة نهائیـــــــا والتـــــــي لا یمكـــــــن إتلافهـــــــا فـــــــي عـــــــین      

محضــر حجــز  أو الســحب  -حســب الحالــة -بالشــمع الأحمــر وتحریــر المكــان، یجــب تشــمیعها
ـــا وتوضـــع تحـــت حراســـة  ـــوج  وكـــذا جـــرد المنتوجـــات المحجـــوزة أو المســـحوبة نهائی النهـــائي للمنت

یـتم فـورا إعـلام وكیـل الجمهوریـة المخـتص الذي یبلغ لاحقـا بمراجـع المحضـر و المتدخل المعني و 
  )1( .إقلیمیا بذلك

 .المنتوجات المحجوزة أو المسحوبة نهائیاتغییر اتجاه : رابعا
یتمثـــل هـــذا الإجـــراء فـــي تســـلیم المنتـــوج غیـــر المطـــابق والصـــالح للاســـتهلاك، المحجـــوز     

  .أو المسحوب نهائیا، إلى هیئة ذات منفعة عامة لاستعماله في غرض مباشر وشرعي
یمضـى مـن قبـل  یتم اتخاذ هذا الإجراء بقرار من السلطة الإداریة ، حیث یتم ذلـك بمقـرر

المدیر الـولائي للتجـارة  بعـد الحصـول علـى موافقـة الهیئـة المختصـة ذات المنفعـة العامـة المعنیـة 
  .على استلام المنتوج

                                                             
  .19-18دلیل مفتش قمع الغش، مرجع سابق، ص ص - 1
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یبلــغ المتـــدخل المعنـــي بنســـخة بهـــذا القـــرار وتســـلم كمیـــة المنتـــوج المحجـــوزة أو المســـحوبة 
یـــتم الإعـــلام . وصـــل اســـتلام نهائیـــا إلـــى مســـؤولي الهیئـــة المختصـــة ذات المنفعـــة العامـــة مقابـــل

  .الفوري للسید وكیل الجمهوریة بذلك

 .إعادة توجیه المنتوجات المسحوبة أو المحجوزة نهائیا : خامسا
     یتمثـــل هـــذا الإجـــراء فـــي إرســـال المنتـــوج غیـــر المطـــابق والصـــالح للاســـتهلاك، المحجـــوز 

حویلــه مقابــل وصــل أو المســحوب نهائیــا، إلــى هیئــة مختصــة تســتعمله فــي غــرض شــرعي بعــد ت
  .استلام

یــتم اتخــاذ هــذا الإجــراء بمقــرر یمضــى مــن قبــل المــدیر الــولائي للتجــارة بعــد موافقــة الهیئــة 
  .المختصة التي ستقوم بتحویل المنتوج 

یبلغ المتدخل المعني بنسـخة مـن هـذا القـرار وتسـلم كمیـة المنتـوج المحجـوزة أو المسـحوبة 
  .مقابل وصل استلامنهائیا تحت مسؤولیته للهیئة المختصة 

یحتفظ بعائد التنازل لدى هذه الهیئة حتى تبت السلطة القضائیة في مصیره ویتم الإعـلام 
  )1( .الفوري للسید وكیل الجمهوریة بذلك

 .إتلاف المنتوجات المحجوزة أو المسحوبة نهائیا: سادسا
أعــوان یتخـذ قــرار إتـلاف أي منتــوج غیـر مطــابق محجـوز أو مســحوب نهائیـا، مــن طـرف 

الرقابــة أو الإدارة المكلفــة بحمایــة المســتهلك أو الجهــة القضــائیة المختصــة، بعــد التأكــد مــن عــدم 
إمكانیة تغییر اتجاهه أو إعادة توجیهه وفقا للإجراءات المذكورة أعلاه ویتم ذلك بموجب محضر 

لفوري للسید إتلاف في عین المكان أو مقرر یمضى من قبل المدیر الولائي للتجارة مع الإعلام ا
  .وكیل الجمهوریة

تــتم عملیــة الإتــلاف مــن طــرف أعــوان الرقابــة مباشــرة عنــد معاینــة المخالفــة دون انتظــار 
المقــرر الإداري إذا كانــت عملیــة الإتــلاف لا تســتدعي إجــراءات خاصــة بســبب طبیعتهــا، كمیتهــا 

  .الخ...قیمتها
في الحـالات الأخـرى ، تـتم عملیـة الإتـلاف مـن طـرف المتـدخل المعنـي وبحضـور أعـوان 

ـــــــي                  ـــــــدخل المعن ـــــــه مـــــــع المت ـــــــلاف ویوقعون ـــــــر محضـــــــر إت ـــــــذین یقومـــــــون بتحری قمـــــــع الغـــــــش ال
  ." 08 رقم نموذج" 
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فـــي حالـــة رفـــض المتعامــــل تنفیـــذ أمـــر إتـــلاف المنتــــوج المعنـــي، یبلـــغ وكیـــل الجمهوریــــة 
  .إقلیمیا للبث في ذلكالمختص 

                                                                                                                             .التوقیف المؤقت للنشاط : سابعا
اقتصـادي عنـد معاینـة مخالفـات محــددة یـتم اتخـاذ إجـراء التوقیـف المؤقـت لنشــاط متعامـل 

الســـالف الـــذكر مـــن شـــأنها أن تشـــكل خطـــرا وشـــیكا علـــى صـــحة وامـــن  03-09فـــي القـــانون رقـــم 
  .المستهلك وذلك إلى غایة إزالة الأسباب التي أدت إلى اتخاذه

یتعلــق الأمــر أساســا بالمخالفــات المرتبطــة بعــدم احتــرام إلزامیــة النظافــة والنظافــة الصــحیة 
ـــث ینبغـــي للمـــواد ا ـــة امـــن المنتوجـــات المعروضـــة للاســـتهلاك ، حی ـــة وســـلامتها وكـــذا إلزامی     لغذائی

ــه  علــى المتعامــل المتــدخل رفــع كــل النقــائص المعاینــة مــن طــرف عــون قمــع الغــش حتــى یســمح ل
  .بمزاولة نشاطه 

ــــة       ــــة مخالف ــــي، بمجــــرد معاین ــــدخل المعن ــــاج للمت ــــة تشــــمیع آلات الإنت یمكــــن لعــــون المراقب
ـــى صـــحة وامـــن مـــن شـــأ نها أن تشـــكل خطـــرا وشـــیكا أو التأكـــد مـــن أنهـــا تشـــكل خطـــرا وشـــیكا عل

المستهلك، مع إجباریة اتخاذ كل التدابیر التحفظیة الأخـرى المـذكورة أعـلاه بخصـوص المنتوجـات 
  .المعنیة بالمخالفة ، حسب الحالة، وفقا للإجراءات المناسبة

ات الإداریـة المعمـول بهـا والمتمثلـة أساسـا عند الرجوع إلى المكتب ، یتم استكمال الإجراء
ــــــذلك یعــــــرض  ــــــف المؤقــــــت للنشــــــاط وتقــــــدیم مشــــــروع قــــــرار ب ــــــراح التوقی ــــــر لاقت             فــــــي إعــــــداد تقری

) الـدرك الـوطني والأمـن الــوطني( علـى السـید الـوالي للإمضـاء وتحویلـه علـى المصـالح المختصـة 
  .لتبلیغ المخالفة

ت الملف والتي اقترحت إجـراء التوقیـف المؤقـت بمتابعـة كما تكلف فرقة المراقبة التي أعد
تنفیــذ هــذا الإجــراء وعنــد رفــع النقــائص والمخالفــات المعاینــة تقــوم بإعــداد تقریــر بــذلك وإتبــاع نفــس 

                )1(.ص للمتدخل المعني لمزاولة نشاطهالإجراءات المذكورة أعلاه للترخی
صــا بعــد إمضــاء القــرار مــن طــرف الــوالي    أمــا فــي حالــة عــدم التوقــف عــن النشــاط، خصو 

وتحویلــه علــى المصــالح المختصــة لتبلیغــه، تقــوم فرقــة المراقبــة المكلفــة بمتابعــة الملــف بـــالتحقیق   
في القضیة وإعداد تقریر بذلك یبلغ إلى الوالي في حالة عدم تبلیغ المتدخل المعني بقـرار التوقیـف 

                                                             
  .22-21نفس المرجع، ص ص - 1
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ــــة وكیــــل الجمهوریــــة فــــي حا إلــــىالمؤقــــت للنشــــاط و     لــــة تبلیــــغ القــــرار للمتــــدخل المعنــــي، فــــي الحال
  )1( .الأخیرة، یرفق بمحضر مخالفة عدم الالتزام بإجراء التوقیف المؤقت للنشاط

  ملاحظة
)       بیــــع أو تحویــــل إلــــى أي وجهــــة أخــــرى(یترتــــب عــــن قیــــام المتــــدخل المعنــــي بالتصــــرف 

ــا أو نهائیــا أو مــودع، الإبــلاغ الفــوري لوكیــل الجمهوریــة       فــي منتــوج مشــمع محجوز،مســحوب مؤقت
 79وإعــداد ملــف متابعــة قضــائیة مســتعجل بالمخالفــة المنصــوص والمعاقــب علیهــا بأحكــام المــادة 

 .سالفاالمذكور  03-09قم من القانون ر 
  .غرامة الصلح :ثامنا

فــرض غرامــة  ةمــن قــانون حمایــة المســتهلك وقمــع الغــش علــى إمكانیــ 86نصــت المــادة        
ـــات  ـــى كـــل متـــدخل یرتكـــب واحـــدة مـــن المخالف صـــلح مـــن طـــرف الأعـــوان المكلفـــون بالرقابـــة عل

المتدخل الغرامـة فـي الأجـل المحـدد ، وإذا لم یسدد )2(المنصوص علیها في القانون السالف الذكر
  )4( .، یرسل المحضر إلى الجهة القضائیة المختصة)3(بثلاثین یوما

، والتـي لـم 09/03تعتبر غرامة الصلح من التـدابیر التحفظیـة التـي جـاء بهـا القـانون رقـم        
اجـل ، حیـث تـم اسـتحداث هـذا الإجـراء مـن )الملغـى( 89/02تكن موجودة فـي ظـل القـانون رقـم 

ـــــــوازن بـــــــین مصـــــــلحة المســـــــتهلك ومصـــــــلحة المتـــــــدخل،  وهـــــــذا لتفـــــــادي الوصـــــــول              تحقیـــــــق الت
إلـى القضــاء ومــا یتســبب فیــه مـن تعطیــل للنشــاط، ومــن جهــة أخـرى مــن اجــل ردع كــل مــا یمــس 
بســلامة المســتهلك، خاصـــة إذا علمنــا أن إجــراءات فـــرض الغرامــة بســیطة ولا تتطلـــب وقتــا كمـــا 

  .القضائیة تتطلبه المتابعة
  
  

                                                             
  .22مرجع، صنفس ال - 1
  .سنتطرق إلى الجرائم المتعلقة بمخالفة التزامات قانون حمایة المستهلك و قمع الغش في المطلب الثالث -2
  المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، مرجع سابق 09/03من القانون رقم  92المادة  -3
     المحضـــر  إرســـالعلـــى  86، حیـــث نصـــت المـــادة 09/03مـــن القـــانون رقـــم  93و 86نلاحـــظ وجـــود تنـــاقض بـــین المـــادتین  -4

هي مجـرد تـدبیر  إنماالجهة القضائیة المختصة في حالة عدم تسدید مبلغ الغرامة، أي انه لا یتم تحریك الدعوة العمومیة، و  إلى
ـــى ان فإنهـــا، 93المـــادة  أمـــاتحفظـــي،  ـــدعوة العمومیـــة تـــنص عل ـــغ غرامـــة الصـــلح، إذاقضـــاء ال        و علیـــه كـــان  ســـدد المخـــالف مبل

  .93المشرع حذف المادة 
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  :)1(یمكن فرض غرامة الصلح في كل المخالفات ما عدا في الحالات الآتیة 
ـــــــة  - ـــــــى عقوبـــــــة أخـــــــرى غیـــــــر العقوب ـــــــة تعـــــــرض صـــــــاحبها، إمـــــــا إل          إذا كانـــــــت المخالف

  .ما تتعلق بتعویض ضرر للأشخاص أو الأملاكإ ، و )كعقوبة الحبس(المالیة، 
  .یطبق في إحداها على الأقل غرامة الصلحفي حالة تعدد المخالفات التي لا  -
  .في حالة العود -
  .لما یرفض المخالف قبول غرامة الصلح ویفضل اللجوء إلى العدالة -
عنـدما یســتجیب المخــالف لاســتدعاء أعــوان المراقبـة لحضــور تحریــر محضــر المخالفــة    -

  .ویرفض التوقیع علیه
دت الغرامــة الخاصــة ســبیل المثــال حــدیختلــف مبلــغ الغرامــة حســب كــل مخالفــة، فعلــى    

  )2( .)02 رقم ملحقال( )دج 300.000(بسلامة المواد الغذائیة بثلاثمائة ألف دینار بغیاب الالتزام
إذا سجل أعوان الرقابة عدة مخالفات في نفس المحضر، یتعین على المتدخل المخـالف         

  )3( .أن یدفع مبلغا إجمالیا عن كل الغرامات المستحقة
یتمیز إجراء غرامة الصلح كإجراء تحفظي بالسرعة، حیث تبلغ المصالح المكلفة بحمایة   

المستهلك المتدخل المخالف، في اجل لا یتعدى سبعة أیام من تاریخ تحریر المحضر بواسطة 
إنذار برسالة موصى علیها مع إشعار بالاستلام، وله مهلة ثلاثین یوما التي تلي الإنذار لدفع 

      )4(.)03 رقم الملحق(غرامةمبلغ ال
من قانون حمایة المستهلك وقمع الغش، على انه في حالة عدم استلام  92نصت المادة   

الإشعار بالدفع من طرف المتدخل في اجل خمسة وأربعین یوما ابتداء من تاریخ وصول الإنذار 
القضــائیة المختصــة للمخــالف، ترســل المصــالح المختصــة بحمایــة المســتهلك الملــف إلــى الجهــة 

 .إقلیمیا
 
 
 

                                                             
  .من قانون حمایة المستهلك و قمع الغش، مرجع سابق 87حددت هذه الحالات بموجب المادة  - 1
  .من القانون السالف الذكر 88المادة  - 2
  .الذكرمن القانون السالف  89المادة   - 3
  .من نفس القانون السالف الذكر 92و 91، 90المواد  - 4



 الرقابة الوقائیة والقمعیة للأجھزة الإداریة المكلفة بحمایة المستھلك: الفصل الثاني
 

57 
 

  .غلق المحلات التجاریة: تاسعا
وهو إجراء تحفظي وقائي یفـرض علـى الأشـخاص الـذین اثبتـوا عـدم المقـدرة علـى الالتـزام 
بالقواعــد المنظمــة، یســتمر إلــى غایــة زوال الأســباب التــي أدت إلــى اتخــاذ هــذا الإجــراء، وبالتــالي 

   )1( .المستهلكیتحقق الغرض من الرقابة في حمایة 
الأخیر نستنتج أن كل التدابیر التحفظیة السالف ذكرهـا، تسـاهم بشـكل فعـال فـي قمـع  يف  

ـــم تطبیقهـــا بجدیـــة، وهـــذا لأنهـــا تتســـم بالمرونـــة  ـــات لضـــمان ســـلامة المســـتهلك، إذا مـــا ت        المخالف
  .والسرعة التي لا تتوفر في القضاء

  .الرقابة على الحدودالتدابیر التحفظیة عند : الفرع الثاني
مـــن القـــانون      53فـــي غیـــاب نـــص تنظیمـــي یحـــدد شـــروط وكیفیـــات تطبیـــق أحكـــام المـــادة 

المذكور سالفا، یتم إتباع تلك المحددة في دلیل مراقبة مطابقـة المنتوجـات المسـتوردة  03-09رقم 
المحدد  2005دیسمبر  10المؤرخ في  467-05على الحدود وفقا لأحكام المرسوم التنفیذي رقم 

  )2( .لشروط مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة عبر الحدود وكیفیات ذلك
  .دور السلطة القضائیة في القمع عند المساس بالمستهلك :المطلب الثاني

   إن الإدارة عنـــدما تتـــدخل بموجـــب التـــدابیر التحفظیـــة أو الوقائیـــة فإنهـــا تمـــارس ســـلطتها 
  .الخطر الذي قد یشكل مساس بالمستهلكفي القمع متى كان الهدف منها درا 

علـــى الـــرغم مـــن الســـلطات التـــي تتمتـــع بهـــا الإدارة لإیقـــاف بعـــض الممارســـات التـــي تعـــد 
تجــاوزات یرتكبهــا المحتــرف، إلا أنهــا لا تــتمكن مــن تحقیــق وقایــة كافیــة وفعالــة لتجســید الحمایــة 

  .المرجوة للمستهلكین من مخاطر المنتوجات والخدمات
ارة المختصــة تتمتــع بصــلاحیة إیقــاف مثــل هــذه الممارســات، فإنهــا لا تتمتــع إذا كانـت الإد

ــــى المحتــــرف، متــــى تســــبب بســــلوكه فــــي المســــاس     بســــلطة توقیــــع الجــــزاء المــــادي الملمــــوس عل
ـــي لهـــا صـــلاحیة متابعـــة وقمـــع  ـــدة الت ـــل الســـلطة الوحی بالمســـتهلك، لهـــذا فالســـلطة القضـــائیة تمث

  )3( .ة تمس بالمستهلكالمخالفون متى شكلت سلوكاتهم مخالف
                                                             

حمایــة :  مجموعــة أعمـال الملتقــى الـوطني الأول حــول" دور أجهـزة الرقابــة فــي حمایـة المســتهلك فـي الجزائــر"، إلیـاس الشــاهد -1
  .348، ص 2008أفریل  14و  13المستهلك في ظل الانفتاح الاقتصادي، جامعة الوادي، الجزائر، یومي 

المحـدد لشـروط مراقبـة مطابقـة المنتوجـات المسـتوردة عبـر  ،2005دیسـمبر  10المؤرخ فـي  467-05المرسوم التنفیذي رقم  -2
  .11/2/2005، الصادرة في 80ر عدد .، جالحدود وكیفیات ذلك

  .102حملاجي جمال، مرجع سابق، ص -3
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ونظــــرا لــــدور الهــــام الــــذي تمارســــه الســــلطة القضــــائیة فــــي الوقــــت الحاضــــر فــــي حمایــــة 
  المســتهلك، ارتأینــا التطــرق إلــى بعــض الإجــراءات القانونیــة المتبعــة أمــام هــذه الجهــات القضــائیة
ـــرف أمـــام الجهـــات القضـــائیة  ـــة بمتابعـــة وقمـــع المحت ـــى المراحـــل التـــي لهـــا علاق ـــز عل      مـــع التركی

  . عند ارتكابه لتلك المخالفات التي تمس المستهلك
  .المتابعة القضائیة للمحترف عن طریق جهاز النیابة العامة: الفرع الأول

مساســه بالمســتهلك عــن طریــق تباشــر النیابــة العامــة لســلطتها فــي متابعــة المحتــرف عنــد 
الدعوى العمومیة وتعرف هذه الأخیرة بأنها الطلـب الموجـه مـن الدولـة بواسـطة جهازهـا المخـتص 

           إلـــــــى المحكمـــــــة تجـــــــاه المـــــــتهم الـــــــذي ارتكـــــــب جریمـــــــة ضـــــــد احـــــــد أفـــــــراد) النیابـــــــة العامـــــــة ( 
ــــة بغیــــر ــــي هــــي انــــه لا عقوب     دعــــوى وإجــــراءات  المجتمــــع، والقاعــــدة العامــــة فــــي القــــانون الجزائ
   )1( .جزائیة، فلابد من رفع هذه الدعوى أمام القضاء للوصول إلى معاقبة الجاني

حـد أفـراده بقواعـد أخـل أعلى هذا الأساس نجـد المجتمـع یتمتـع بسـلطة توقیـع الجـزاء متـى 
  .المجتمع التي تتعلق بالنظام العام

، لكن هذه الصلاحیة لا تحتكرهـا إن الأصل یخول للنیابة العامة تحریك الدعوى العمومیة
كــون الطلــب الموجــه مــن النائــب العــام یلوحــدها بــل یشــاركها فــي ذلــك قاضــي التحقیــق، عنــدما 

  .لإجراء التحقیق، أو عندما یتعلق الأمر بالشكوى المصحوبة بالادعاء المدني
  :وفي هذا الفرع سنتناول نقطتین مهمتین وهما

  والاتهاماختصاص النیابة العامة في المتابعة 
 صلاحیات النیابة العامة أثناء التحقیق  

  .اختصاص النیابة العامة في المتابعة والاتهام: أولا
ـــــة الجزائـــــري         ـــــى فـــــي فقرتهـــــا الأولـــــى مـــــن قـــــانون الإجـــــراءات الجزائی تـــــنص المـــــادة الأول

ود الدعوى العمومیة لتطبیق العقوبات یحركها رجال القضاء أو الموظفون المعه: " على مایلي
  ".إلیهم بها بمقتضى القانون

حسب نص المادة السالف ذكرها، فان سلطة تحریك الدعوى العمومیـة معهـود بهـا للنیابـة 
  .العامة باعتبارها جهة اتهام ومتابعة

                                                             
  .15، ص 1992الجزائري، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، ملیاني بغدادي مولاي، الإجراءات الجزائیة في التشریع  - 1



 الرقابة الوقائیة والقمعیة للأجھزة الإداریة المكلفة بحمایة المستھلك: الفصل الثاني
 

59 
 

یقصـــد بتحریــــك الـــدعوى أي الســــیر فیهــــا أو بدایـــة تســــییرها وتقـــدیمها للمحكمــــة الجزائیــــة 
ـــك هـــو  ـــدعوى العمومیـــة     المختصـــة للحكـــم فیهـــا، فالتحری ـــي ال ـــى مـــن الإجـــراءات ف المرحلـــة الأول

  )1( .من قانون الإجراءات الجزائیة 29التي یقوم بها ممثل من النیابة العامة، وذلك طبقا للمادة 
تمثــل النیابــة العامــة جهــاز قضــائي جنــائي، أنــیط بــه تحریــك الــدعوى العمومیــة ومباشــرتها 

  )2( ."وهي تمثل أمام كل جهة قضائیة"...ج .ا.من ق 29أمام القضاء الجنائي، فتنص المادة 
من خصائص هذا الجهاز انه غیر قابل للتجزئة باعتباره متكامل ویخضع للتدرج الإداري 

  .كما یتمتع باستقلالیة تامة أمام قضاة الحكم
تضـــم النیابـــة العامـــة فـــي هیكلهـــا مجموعـــة أعضـــاء ولكـــل عضـــو اختصاصـــات محـــددة اســـتنادا    

  .المنظمة لهرم القضاء الجنائي، وهم النائب العام ووكیل الجمهوریة إلى القواعد
ـــائي نائبـــان عامـــان، فاحـــدهما علـــى مســـتوى  یوجـــد علـــى مســـتوى الجهـــاز القضـــائي الجن

علـــى مســـتوى هـــذا الأخیـــر یباشـــر . المحكمـــة العلیـــا والأخـــر علـــى مســـتوى كـــل مجلـــس قضـــائي
   ائــــب عــــام مســــاعد أو أكثــــر بحســــب الادعــــاء العــــام ویســــاعده نائــــب عــــام مســــاعد أول واحــــد ون

  )3( .الحاجة، ویعهد له بتمثیل النیابة العامة في المجلس وتنفیذ ما یكلفه به رئیسه النائب العام
      وبالنســــبة لوكیــــل الجمهوریــــة، بصــــفته رئــــیس الضــــبطیة القضــــائیة وممثــــل الحــــق العــــام  

ـــه، یقـــوم بمراقبـــة أعمـــال الضـــبطیة القضـــائیة فـــي البحـــث        ـــي مســـتوى اختصـــاص إقلـــیم محكمت ف
والتحري عن المخالفات والجنح التي تمـس بالمسـتهلك، كمـا یقـوم بتحریـك الـدعوى العمومیـة ضـد 
كل مرتكبي المخالفات وإحـالتهم علـى المحكمـة لیحـاكموا وفقـا للقـانون، وهـو الـذي یمثـل المجتمـع 

م المحاكم ویطالب بتطبیق القانون ومن وظیفته تلقي المحاضر الواردة مـن الشـرطة القضـائیة أما
أو الشــكاوى والبلاغــات ویقــرر مــا یتخــذ بشــأنها ویباشــر بنفســه أو یــأمر باتخــاذ جمیــع الإجــراءات 
اللازمــة للبحــث والتحــري عــن الجــرائم المتعلقــة بالنظــام العــام ویبلــغ الجهــات القضــائیة المختصــة 

لتحقیق أو المحاكمة لكي ینظر فیها ویطعن عند الاقتضاء في الأحكام والقرارات التي تصدرها با

                                                             
  .20نفس المرجع، ص  - 1
اوهایبیة عبد االله، محاضرات في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، كلیة الحقوق، بن عكنون، جامعة الجزائر، السنة  - 2

   .25، ص 2003-2002الجامعیة 
  .27-26نفس المرجع ، ص ص  -3
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ــــك الهیئــــات القضــــائیة وقــــد یصــــدر أمــــرا إمــــا بحجــــز الســــلعة أو بإتلافهــــا بعــــد صــــدور حكــــم  تل
  )1( .الخ...المحكمة

یمـي یتم إعلام وكیل الجمهوریة بوقوع المخالفات المرتكبة التي تدخل في اختصاصه الإقل
عــن طریــق التوجیهــات التــي یتلقاهــا مــن طــرف الغیــر، والتــي یمكنهــا أن تتخــذ شــكل التصــریحات 
المعلومــة أو المجهولــة، أو عــن طریـــق شــكوى الطــرف المتضــرر مـــن المخالفــة، أو عــن طریـــق 

ضـباط الشـرطة، أعـوان الجمـارك، أعـوان (محضر أو تقریر موجه مـن طـرف احـد أعـوان الدولـة 
  )2( .)مدیریة التجارة 

فمتــى تبــین مــن المحاضــر التــي یحررهــا أعــوان المصــلحة المختصــة برقابــة الجــودة وقمــع 
أو مــن التحالیــل المخبریــة التــي تكشــف علــى عــدم مطابقــة المنتــوج للمواصــفات القانونیــة             الغــش

والتنظیمیـــة، یكـــون ملفـــا یشـــمل علـــى جمیــــع الوثـــائق والملاحظـــات التـــي تفیـــد الجهـــة القضــــائیة 
   )3( .صةالمخت

م        ثی، فانـــه فـــي حالـــة ثبـــوت وجـــود جـــراشإذا كـــان الأمـــر یتعلـــق برقابـــة الجـــودة وقمـــع الغـــ
أو میكروبــات بیولوجیــة أو عــدم مطابقــة المنتــوج موضــوع العینــة للمواصــفات والمقــاییس القانونیــة 
 یحـــول الملـــف إلـــى مصـــلحة المنازعـــات لمدیریـــة التجـــارة والتـــي تقـــوم بإرســـال الملـــف إلـــى وكیـــل

  :الجمهوریة بالمحكمة المختصة إقلیمیا الذي یتكون ممایلي
ـــــــوج              ـــــــات، محضـــــــر ســـــــحب المنت ـــــــة، محضـــــــر اقتطـــــــاع عینـــــــة أو عین محضـــــــر المخالف
ـــــــة               ـــــــل الفیزیوكیمیائی ـــــــي، كشـــــــف التحالی مـــــــن العـــــــرض للاســـــــتهلاك، بطاقـــــــة اســـــــتعلامات المعن

، المنصــوص علیهمــا فــي القــرار الــوزاري )5( 2، ب1، إضــافة إلــى الكشــفین ب)4(والمیكروبیولوجیــة
  .، یتضمن طریقة اقتطاع العینات1990جویلیة  14المشترك المؤرخ في 

أما إذا كان الأمر یتعلق بـإخلال المحتـرف بإحـدى التزاماتـه الخاصـة بشـفافیة الممارسـات 
علــــى انــــه فـــي حالــــة ثبــــوت  04/02مــــن القـــانون  2الفقــــرة  55التجاریـــة، فقــــد تضــــمنت المـــادة 

المخالفة، فان محضـر الإثبـات یبلـغ إلـى المـدیر الـولائي المكلـف بالتجـارة الـذي یرسـله إلـى وكیـل 
                                                             

  .60علي بولحیة، مرجع سابق، ص  بن بوخمیس -1
  .106حملاجي جمال، مرجع سابق، ص  -2

  .من المرسوم المتعلق برقابة الجودة و قمع الغش، مرجع سابق 31 المادة- 3
  .74بن بوخمیس علي بولحیة، مرجع سابق، ص  - 4
  .107حملاجي جمال، مرجع سابق، ص  - 5
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 04/02مختص إقلیما باعتبار أن متابعـة المخالفـات المنصـوص علیهـا فـي القـانون الجمهوریة ال
  )1( .كلها من اختصاص الجهة القضائیة

ـــــا          ـــــة انطلاق ـــــدعوى العمومی ـــــك ال ـــــة تحری ـــــل الجمهوری ـــــى هـــــذا الأســـــاس، یســـــتطیع وكی عل
  مـــــن اختصاصـــــه فـــــي حمایـــــة الحـــــق العـــــام وهـــــذا بنـــــاء علـــــى الاختصـــــاص الأصـــــلي فـــــي ردع       

هــذه الممارســات، لكــن هنــاك اســتثناء عنــدما یقــوم بــالتحقیق أعــوان الإدارة ولــیس ضــباط الشــرطة 
القضائیة، وفي هذه الحالة لا یكون التحقیق تحت إشـراف السـلطة الإداریـة، ممـا یسـتوجب إحالـة 

ــــدعوى العمومیــــة                الملــــف مــــن طــــرف هــــذه الســــلطة إلــــى وكیــــل الجمهوریــــة مــــن اجــــل تحریــــك ال
ـــرة  ـــث نجـــد فـــي الفق        4وهـــو مـــا نعنـــي اســـتثناء عـــدم قـــدرتها علـــى تحریكهـــا مـــن تلقـــاء نفســـه، حی

أن المخالفــة المســجلة فــي حــدود غرامــة تفــوق ثلاثــة ملایــین  04/02مــن القــانون  60مــن المــادة 
، فـــان المحضـــر المعـــد مـــن طـــرف المـــوظفین المـــؤهلین یرســـل مباشـــرة     )دج 3.000.000(دینــار

دیر الولائي المكلف بالتجارة إلى وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیـا قصـد المتابعـات من طرف الم
  )2( .القضائیة

مع العلـم انـه فـي حالـة تقریـر الإدارة قبـول غرامـة الصـلح مـن المخـالفین، تتوقـف المتابعـة 
  )3( .القضائیة

  .صلاحیات النیابة العامة أثناء المتابعة: ثانیا
جریمة من طرف الإدارة المختصة عن طریق المحضر الذي یثبت وقـوع إذا تم التبلیغ بوقوع 

المخالفة إلى وكیل الجمهوریة، فهذا الأخیر یمكنه إما الاكتفـاء بالمحاضـر التـي یحررهـا الأعـوان 
المختصــون ویــأمر بمواصــلة الإجــراءات، إلا انــه فــي حالــة عــدم اكتفائــه بالأدلــة مضــمون الملــف 

ــــف، أو ــــا  یمكنــــه الأمــــر بحفــــظ المل ــــالتحقیق الابتــــدائي طبق تكلیــــف ضــــباط الشــــرطة القضــــائیة ب
 .لنصوص قانون الإجراءات الجزائیة

 
  
  

                                                             
  .مرجع سابق، 04/02من القانون رقم  2الفقرة  60المادة  - 1
  .108حملاجي جمال، مرجع سابق، ص  - 2
  .130،ص2005للمنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، جامعة تیزي وزو،  الإجرائيعیساوي محمد، القانون  - 3
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 .حفظ الملف -1
ـــل الجمهوریـــة ـــه مـــن طـــرف  یخـــول القـــانون لوكی ـــف المتقـــدم إلی ـــرر حفـــظ أوراق المل أن یق

بطیة القضائیة وذلك إذا تبین له مـن المحاضـر عـدم وجـود أدلـة مقنعـة تسـتوجب تحریـك ضال
ومباشــرة الــدعوى العمومیــة وهــو إجــراء لا ینهــي المتابعــة، فقــد یــتم تحریكهــا لاحقــا إذا ظهــرت 

مـــن قـــانون الإجــراءات الجزائیـــة الجزائـــري  36، فبـــالرجوع إلـــى المــادة )1(أدلــة قویـــة ومتماســكة
یقــــــــوم وكیــــــــل الجمهوریــــــــة بتلقــــــــي المحاضــــــــر والشــــــــكاوي                     ": نجـــــــدها تــــــــنص علــــــــى 

  ......"ویقرر ما یتخذ بشأنها والبلاغات،
یفهـــم مـــن هـــذه المـــادة أن المحاضـــر التـــي یتلقاهـــا وكیـــل الجمهوریـــة ســـواء مـــن الضـــبطیة 
القضــائیة أو مــن الأعــوان المكلفــون بــالتحقیق فــي المخالفــات التــي تمــس المســتهلك لــه وحــده 

لعمومیـة سلطة تقریر ما یتخـذ فـي شـانها فیمكنـه إمـا الأمـر بحفـظ الملـف أو تحریـك الـدعوى ا
  .في حالة قیام المخالفة

ـــرار  فـــالأمر  بحفـــظ الملـــف إذا تـــدبیر احتیـــاطي إلـــى       إداريغایـــة تقـــادم المتابعـــة، وهـــو ق
ولـــیس إجـــراء قضـــائي، باعتبـــاره لا یكـــون محـــلا للطعـــن القضـــائي، بـــل یكـــون محـــلا للطعـــن 

یس كطـرف الإداري، فإجراء حفظ الملف یمنح للضحیة حـق تحریـك الـدعوى العمومیـة والتأسـ
    )2( .مدني أمام قضاء التحقیق

 .التحقیق الابتدائي-2
إن المبدأ العام یقضي بان ضباط الشرطة القضائیة، مؤهلون للقیـام بالتحقیقـات الابتدائیـة 

   )3( .أو من تلقاء نفسها بمجرد علمهم بوقوع الجریمة إما بناء على تعلیقات وكیل الجمهوریة
الابتــدائي یمكــن أن یكــون بنــاءا علــى أمــر وكیــل الجمهوریــة ویفهــم ممــا ســبق أن التحقیــق 

موجـــه إلـــى ضـــباط الشـــرطة القضـــائیة للقیـــام بـــه، أو مـــن تلقـــاء أنفســـهم كلمـــا اخطـــروا بوقـــوع 
  .الجریمة

 15على هذا الأسـاس، إذا كانـت جهـة الرقابـة تتمثـل فـي الضـبطیة القضـائیة وفقـا للمـادة 
من قانون الإجراءات الجزائیة، فیحرر محضـر تحقیـق ابتـدائي یرفـق بنتـائج التحلیـل المخبـري 

                                                             
  .22، ص 2002جدیدي معراج، الوجیز في الإجراءات الجزائیة مع التعدیلات الجدیدة، الجزائر،  - 1
  .109جمال، مرجع سابق، صحملاجي  - 2
  .من تقنین الإجراءات الجزائیة الجزائري 63المادة  - 3
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ــا لیقــوم باســتدعاء المعنــي لحضــور  مــع المنتــوج ویقــدم إلــى وكیــل الجمهوریــة المخــتص إقلیمی
طریق التكلیف المباشـر أو تقـدیم المعنـي أمامـه إذا رأى ضـرورة لغـرض جلسة المحاكمة عن 

  )1( .استكمال التحقیق وإحالة الملف على قاضي التحقیق
  .متابعة المحترف أمام قضاء التحقیق: الفرع الثاني

اســتنادا إلـــى القاعـــد العامـــة فــي قـــانون الإجـــراءات الجزائیـــة، فــان قاضـــي التحقیـــق یمكنـــه 
  ، أو المســتهلك المتضــرر )أولا(ومیــة إمــا بنــاءا علــى طلــب وكیــل الجمهوریــةتحریــك الــدعوى العم

ـــــــا(مـــــــن الجریمـــــــة  ـــــــه طلـــــــب إجـــــــراء )ثانی ـــــــى یكـــــــون عـــــــن طریـــــــق توجی ـــــــي الحالـــــــة الأول              ، فف
  .التحقیق، وفي الثانیة یكون عن طریق شكوى مصحوبة بادعاء مدني

  .توجیه وكیل الجمهوریة لطلب إجراء التحقیق: أولا
یجــوز لقاضــي التحقیـــق أن یجــري تحقیقـــا إلا بموجــب طلــب وكیـــل الجمهوریــة لإجـــراء لا 

  .تحقیق حتى ولو كان بصدد جنایة أو جنحة متلبس بها
على هذا الأساس، فان النیابة العامة یمكنهـا تحریـك الـدعوى العمومیـة عـن طریـق قضـاء 

                     ونالتحقیـــــــــــق خصوصـــــــــــا فـــــــــــي القضـــــــــــایا الجنائیـــــــــــة لان التحقیـــــــــــق وجـــــــــــوبي بـــــــــــنص القـــــــــــان
فـــي مـــواد الجنایـــات وجـــوازي فـــي مـــواد الجـــنح، كمـــا یجـــوز إجـــراؤه     ) ج.ج.ا.مـــن ق 66المـــادة ( 

  )2( .في المخالفات إذا طلبه وكیل الجمهوریة

ج، فـإذا وصـلت لعلـم قاضـي التحقیـق .ج.ا.مـن ق 4 الفقـرة 67كذلك بالرجوع إلـى المـادة 
   .تعین علیه أن یحیل فورا إلى وكیل الجمهوریة الشكاوى أو المحاضر المثبتة لتلك الوقائع

  .شكوى المستهلك المصحوبة بالادعاء المدني: ثانیا
إذا تضرر المستهلك من جریمة المحترف، یمكنه أن یدعي أمـام القضـاء الجنـائي مطالبـا 

  ).ج.ج.ا.من ق 02الفقرة 01م (الحكم له بتعویضه عن الإضرار التي لحقته من الجریمةإیاه 
منـــه تخــــول المســــتهلك  72بـــالرجوع إلــــى قـــانون الإجــــراءات الجزائیـــة، فإننــــا نجـــد المــــادة 

المضــرور مــن تصــرف المحتــرف أن یتقــدم بشــكواه أمــام قاضــي التحقیــق، كمــا یمكنــه التأســیس 
  .ل على تعویض الضرر الذي لحقهكطرف مدني في الدعاوى للحصو 

                                                             
  .74بن بوخمیس علي بولحیة، مرجع سابق، ص  - 1
  .122، ص ملیاني بغدادي مولاي، مرجع سابق - 2
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ـــل  ـــام بعـــرض شـــكوى المـــدعى المـــدني علـــى وكی ـــوم خـــلال خمســـة أی فقاضـــي التحقیـــق یق
الجمهوریــة، لإبــداء رأیــه بشــأنها خــلال خمســة أیــام أیضــا مــن تبلیغــه مــن طــرف قاضــي التحقیــق    

   )1( .ج.ج.ا.من ق 73هذا وفقا للمادة 

  .القضائیة عند المساس بالمستهلكممیزات القمع أمام الجهات : لثمطلب الثاال
لا یختلف الأمـر فـي أسـلوب القضـاء لمـا نكـون بصـدد قضـیة یعـد فیهـا المسـتهلك ضـحیة 

فــإذا كانــت . لمخالفــة ارتكبهــا المحتــرف بــدءا بمرحلــة التحقیــق الابتــدائي إلــى غایــة صــدور الحكــم
راءة، إمـا إذا كانـت المخالفة الصادرة عن المحترف لا تكفـي لمسـائلته تصـدر المحكمـة حكمـا بـالب

  .المخالفة ثابتة فیعاقب وفقا للقانون
       یمتــــاز إثبـــــات مخالفــــات المحتـــــرف المرتبطـــــة بالمنتوجــــات التـــــي تمــــس المســـــتهلك بنـــــوع 
مــن الخصوصــیة، قــد لا نجــدها لمــا نكــون بصــدد إثبــات مخالفــات أخــرى، ویتعلــق الأمــر بخبــرة 
المواجهة، إضافة إلى إمكانیة تدخل سواء أعـوان الإدارة فـي الجلسـة لإبـداء حججهـم، أو الخبـراء 

، كمــا ســنتطرق إلــى بعـــض )الفــرع الأول(لعــرض نتــائج تحلــیلهم لغــرض إثبــات وقــوع المخالفـــة 
  .)الفرع الثاني(لقة بمخالفة التزامات قانون حمایة المستهلكالجرائم المتع
  .إثبات مخالفات المحترف: الفرع الأول

قد تستعین الجهات القضائیة المكلفة بالتحقیق، عندما یحول إلیها الملف من طرف وكیل 
     كالجمهوریــة بأســالیب لإثبــات وقــوع المخالفــة المرتبطــة بــالمنتوج والتــي تــؤثر ســلبا علــى المســتهل

وتمس به في جسده وتهدده في حیاته، لا نجدها عندما یتعلق الأمـر بـالتحقیق وإثبـات المخالفـات 
  .المرتبطة بشفافیة الممارسات التجاریة والتي تؤثر على المستهلك في مصالحه المادیة

ــة  ومــن ابــرز وســائل إثبــات المخالفــات المرتبطــة بــالجودة خبــرة المواجهــة، باعتبارهــا مرحل
، لنتطرق لإظهار تلك الممیزات التي تنفرد بهـا )أولا(یتمتع خلالها المحترف بحق الدفاع حاسمة 

  .)ثانیا(الجلسة الجزائیة 
  .أهمیة خبرة المواجهة :أولا

ـــة المســـتهلك        لـــم ـــة بحمای ـــي النصـــوص المتعلق ـــرة ف ـــى هـــذه الخب ـــري عل ـــانون الجزائ ـــي الق ف
    ومـــع الغـــش، لكـــن بـــالرجوع إلـــى المبـــادئ العامـــة فـــي قـــانون الإجـــراءات الجزائیـــة نجـــدها خولـــت  

                                                             
  .43اوهایبیة عبد االله، مرجع سابق، ص  - 1
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     تتولى التحقیق أو تجلس للحكم عنـدما تعـرض لهـا المسـالة ذات طـابع فنـيأن لكل جهة قضائیة 
  )1( .مر بندب خبیر إما بناء على طلب النیابة العامة أو الخصوم أو من تلقاء نفسهاأن تأأو 

  الاستعانة بالخبرة-1
یقصد بالخبرة المعرفة الفنیة الخاصة بأمر معین والتي تتجاوز اختصـاص القاضـي، مثـل 

التزویـر أو لمعرفـة تتجــاوز  لاكتشـاففحـص جثـة القتیـل لتحدیـد سـبب الوفــاة ومضـاهاة الخطـوط 
  )2( .معلومات القاضي القانونیة

، المتعلــق برقابـة الجــودة وقمــع 1990جــانفي  30قـد أشــار المرسـوم التنفیــذي المــؤرخ فـي 
  :الفقرة الثانیة منه على  09الغش في المادة 

  ".العینتان الأخریان تستعملان في الخبرتین المحتملتین"
العینــة التــي بقیــت احتیاطــا لــدى المصــلحة التــي ســجلت العینــة فعلــى هــذا الأســاس، تســلم 

المقتطعة في حالات الخبرة التي تأمر بها الجهة القضائیة المختصة ، وكـذلك العینـة التـي بقیـت 
لدى الحائز، للخبراء الذین یجب علیهم أن یستعملوا المناهج وفقا للمقاییس الجزائریـة، وفـي حالـة 

الـــدولي، غیـــر أنـــه یمكـــنهم اســـتعمال  نـــاهج الموصـــى بهـــا فـــي المجـــالانعــدامها تتبـــع المخـــابر الم
  )3( .مناهج أخرى تكملة لها

  یبدأ تحلیل العینة من طرف الخبیر الأكثر خبرة ن ویختم الآخرون حول المعاینات 
   )4( .التي قام بها

   ویعتبر خبیرا كل شخص له درایة بمسألة من المسائل ، فیلجأ إلى الخبرة كلّما قامت
في الدعوى مسألة ، یتطلب حلّها معلومات خاصة لا یأنس القاضي من نفسه، الكتابة العلمیة 
أو الفنیة لها كما إذا احتاج الحال لتعیین سبب الوفاة أو معرفة تركیب مادة مشتبه في أنها 

  )5( .سامة ومغشوشة أو تحقیق كتابة مدعى تزویرها

                                                             
  .ج.ج.ا.من ق 143المادة  - 1
العربي، صقر نبیل ، الدلیل العملي في المواد الجزائیة الإثبات فـي المـواد الجزائیـة ،دار الهـلال للخـدمات الشحط عبد القادر  - 2

  .164،ص 2002الإعلامیة ، الجزائر ،
  .، من المرسوم التنفیذي المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش ، مرجع سابق32المادة  - 3
 .116حملاجي جمال، مرجع سابق، ص - 4
  .166عبد القادر العربي ، صقر نبیل ، مرجع سابق ،ص لشحط  - 5
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المجالس القضائیة بعد استطلاع رأي النیابة  ویتم اختیار الخبیر من الجدول الذي تعده
  .العدلتحدد الأوضاع التي تجري بها قید الخبراء أو شطبهم بقرار من وزیر  .العامة

كما یجوز للجهات القضائیة بصفة استثنائیة أن تختـار بقـرار مسـبب خبـراء لیسـوا مقیـدین 
  )1( .في هذا الجدول

 .سریان الخبرة -2
من تقنین الإجراءات  146العامة المنصوص علیها في المادة اعتمادا على المبادئ 

یجب أن تحدد دائما في قرار ندب الخبراء، التي لا یجوز أن تهدف  الجزائیة فإن مهمة الخبیر
  .إلى فحص مسائل ذات طابع فني

م یكون تحت رقابة قاضي التحقیق أو القاضي التي تعینه الجهة هإن أداء الخبراء لمهمت
لتي أمرت بإجراء الخبرة، مع أن هؤلاء الخبراء أثناء أداء مهامهم یتمتعون بنفس القضائیة ا

الحقوق وتقع علیهم نفس الإلتزامات ونفس المسؤولیة، كما یتلقون نفس الأتعاب طبقا لنفس 
  )2( .نون الإجراءات الجزائیةاالشروط المحددة في ق

      یلتزم الخبراء أثناء أداء مهتمهم بنفس المناهج التي تعتمدها المخابر لتحلیل  
      العینات، المناهج وفقا للمقاییس الجزائریة، والتي جعلها إجباریة قرار الوزیر المكلف

  .بالجودة، والوزیر المعني أو الوزراء المعنیین إن اقتضى الأمر
غیر أنه إذا كانت هذه المناهج منعدمة تتبع المخابر المناهج الموصى بها في المجال 

  )3( .المستعملةوفي جمیع الأحوال یجب أن تذكر في ورقة التحلیل المناهج . الدولي
   وفي الأخیر یقوم الخبراء بتحریر تقریر لدى انتهاء أعمالهم ، الذي یجب أن یشمل

وعلى الخبراء أن یشهدوا بقیامهم  -أي الخبرة–مال ونتائجها على وصف ما قاموا به من أع
  .شخصیا بمباشرة هذه الأعمال التي عهد إلیها باتخاذها ویوقعوا على تقریرهم

كانت لهم تحفظات في شأن النتائج المشتركة عین كل منهم  أوإذا اختلفوا في الرأي  أما
ذا التقریر والأحراز، أو ما تبقى منها لدى ه إیداعرأیه أو تحفظاته مع تعلیل وجهة نظره ، ویتم 

  )4( .الجهة القضائیة التي أمرت بالخبرة ویثبت هذا الإیداع بمحضر
                                                             

  .من تقنین الإجراءات الجزائیة الجزائري  144المادة  - 1
  .118حملاجي جمال، مرجع سابق، ص- 2
  .من المرسوم المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش ، مرجع سابق 19المادة - 3
  .ج الجزائري .إ.من ق 153المادة  -4
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  .تدخل المختصون في الجلسة الجزائیة - ثانیا
ما تتمیز به مرحلة الإثبات في النوع السالف ذكره من المخالفات التي تمس المستهلك     

فیها یسمح القانون لأعوان الإدارة المختصة بالتدخل في الجلسة  تظهر خلال الجلسة الجزائریة ، 
  .وللخبراء بعرض نتائج أبحاثهم 

  .تدخل أعوان الإدارة المختصة في الجلسة-1
لم یرد ولا نص في القانون الجزائري ولا في القانون الفرنسي یسمح لأعوان الإدارة 

ؤلاء الأعوان یمكنهم التدخل المختصة بالتدخل في الجلسة كأطراف في الخصومة، لكن ه
الفقرة الأولى من تقنین  97بصفتهم شهود ففي هذه الحالة فهم ملزمون بأداء الیمین طبقا للمادة 

  :الإجرءات الجزائیة التي تنص
كل شخص استدعى لسماع شهاداته ملزم بالحضور وحلف الیمین مع مراعاة الأحكام " 

  "القانونیة المتعلقة بسر المهنة 
 .الخبراء لعرض نتائج أعمالهمتدخل -2

أما بالنسبة للخبراء فعند مثولهم بالجلسة لعرض نتیجة أعمالهم الفنیة التي باشروها بعد 
أن یحلفوا الیمین على أن یقوموا بعرض نتائج أبحاثهم ومعایناتهم بذمة وشرف، ویسوغ لهم أثناء 

  .سماع أقوالهم أن یراجعوا تقریرهم ومرفقاته
    إما من تلقاء نفسه أو بناءا على طلب النیابة العامة أو الخصوم كما یجوز للرئیس

  .أو محامیهم أن یوجه للخبراء أیة أسئلة تدخل في نطاق المهمة التي عهد إلهم بها
وعلى الخبراء بعد أن یقدموا بعرض تقریرهم حضور المرافعات ما لم یصرح له الرئیس 

   )1(.بالإنسحاب من الجلسة
لكن إذا حدث أن ناقض شخص نتائج الخبرة أثناء سماعه في الجلسة طبقا لمقتضیات 

من ق إ ج الجزائري بطلب الرئیس من الخبراء والنیابة العامة والدفاع والمدعى  156المادة 
المدني أن یبدوا ملاحظاتهم حتى تصدر الجهة القضائیة قرارا مسببا إما بصرف النظر عن ذلك 

 ، حیث خول في هذه الحالة الأخیرة للجهة القضائیة أن تتخذ بشأن الخبرة  أو تأجیل القضیة
  .كل ما تراه لازما من إجراءات 

                                                             
 .الإجراءات الجزائیة الجزائري  قانونمن  155المادة  - 1
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  .الجرائم المتعلقة بمخالفة التزامات قانون حمایة المستهلك: ثانيالفرع ال
حرص المشرع الجزائري على فرض المسؤولیة الجزائیة على المتدخلین في عملیة عرض   
كما أنه وبات، ة معاقب علیها في قانون العقللاستهلاك، متى شكلت مخالفتهم جریمالمنتوج 

     أصبغ الطابع الجزائي على قانون حمایة المستهلك وقمع الغش من خلال توقیع إجراء 
، ولضمان التكفل  )أولا( على مخالفة الالتزامات الواردة فیه والمتعلقة بضمان سلامة المستهلك

ذا القانون واردع المخالفین، تم إقرار جرائم مرتبطة بعرقلة مهمة الرقابة والتدابیر بتطبیق أحكام ه
 . )ثانیا( الإداریة

   .الجرائم المرتبطة بمخالفة الالتزامات  المتعلقة بضمان السلامة :أولا
 زامه بضمان سلامة وأمن لتلإعمل المشرع الجزائري على التأكد من تنفیذ المتدخل   

       المستهلك، لذلك جاء بآلیات تتناسب مع طبیعة حوادث الاستهلاك، وهذا بتوقیع الجزاء 
  .على عدم تنفیذ إحدى الالتزامات المنوطة به تجاه المستهلك

المتعلق  03-09تعتبر هذه الآیة من الإصلاحات المستحدثة في إطار القانون رقم 
المتعلق بالقواعد العامة لحمایة  02-89رقم بحمایة لمستهلك وقمع الغش، حیث كان القانون 

یعاقب على الجرائم الماسة بسلامة وأمن المستهلك بصفة عامة، ولم یهتم ). الملغى( المستهلك
   .بالطبیعة الخاصة بكل إلتزام وبالتالي طبیعة كل مخالفة في مجال العقاب

عاتق المتدخل في مخالفة تتمثل المخالفات المتعلقة بالإخلال بالإلتزامات الملقاة على 
       ، تجربته وخدمة ، إلزامیة الضمان) 1(إلزامیة سلامة المواد الغذائیة ونظافتها الصحیة 

  ) .4(، ومخالفة إلزامیة إعلام المستهلك ) (3، إلزامیة رقابة المطابقة) 2(ما بعد البیع 
   .مخالفة إلزامیة سلامة المواد الغذائیة و نظافتها الصحیة –1

من قانون حمایة المستهلك عقوبة على كل متدخل یخالف إلزامیة  71أقرت المادة   
  .الصحیةسلامة المواد الغذائیة ونظافتها 

 .مخالفة إلزامیة سلامة المادة الغذائیة /أ
یجب على كل متدخل یعرض منتوجات غذائیة للإستهلاك، أن یسهر على ضمان     

 71وفي حالة مخالفة هذا الإلتزام نصت المادة  )1(سلامتها وعلى ألا تضر بصحة المستهلك

                                                             
  .من قانون حمایة المستهلك وقمع الغش 05و  04راجع المادتین - 1
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إلى خمسمائة ألف )  200.000.00( ألف دینار |كر بمعاقبته بغرامة من مائتي لذالسافلة ا
 ) .دج  500.000.00(دینار 

  . مخالفة إلزامیة النظافة الصحیة للمادة الغذائیة/ب
ك أن یحترم شروط النظافة یتعین على المدخل أثناء عرض المنتوجات الغذائیة للإستهلا  

         والنظافة الصحیة للمستخدمین، وأحوال التصنع أو التخزین، وكل الإحتیاطات الواردة 
  )1( .في التشریع و التنظیم المعمول به في هذا المجال

  ) دج50.000( إذ خالف المتدخل هذا الإلتزام یعاقب بغرامة من خمسین ألف دینار 
من قانون حمایة المستهلك وقمع  72، وهو ما نصت علیه المادة )دج1.000.000(ملیونإلى 
  .الغش

 .مخالفة إلزامیة ضمان، تجربته وخدمة ما بعد البیع -2
مان المنتوجات، وهو إلتزام ضمن قانون حمایة المستهلك على إلزامیة  13ة نصت الماد    

منتوجات تجهیزیة للإستهلاك، ونظرا لأهمیة قانوني یفرضه القانون على كل متدخل یعرض 
       تتسم  ذا النوع من المنتوجات التي غالبا ماه ههذا الإلتزام في وقتنا الذي یكثر فی

حرص المشرع على ضمان تطبیقه من خلال إقرار عقوبة المتدخل بغرامة من مائة  بالتعقید،
  ) جد500.000(إلى خمسمائة ألف دینار) دج100.000(ألف دینار

،  فیعاقب المتدخل بغرامة من خمسین ألف دینار )2(أما إذ خالف إلزامیة تجربة المنتوج  
  . )3()دج100.000(إلى مائة ألف دینار) 50.000(

من قانون  16إذ أخل المتدخل بواجبة في تقدیم خدمة ما بعد البیع المقررة في المادة 
حمایة المستهلك بغرامة من خمسین ألف من قانون  77حمایة المستهلك، فیعاقب حسب المادة 

  ).دج1.000.000-إلى ملیون دینار) دج50.000(دینار
  .مخالفة إلزامیة رقابة المطابقة  -3

من عرض منتوجات ضیجب على كل مدخل أن یعرض منتوجاته لرقابة المطابقة، حتى ی
منتوجات غیر لین یتجاوزون هذا الإلتزام بعرض ، غیر أن العدید من المتدخ)1(سلیمة للإستهلاك

                                                             
، المتعلــق بالشــروط 53-91هلك وقمــع الغــش، و المرســوم التنفیــذي  رقــم تمــن قــانون حمایــة المســ 07و06أنظــر المــادتین  -1

  .للإستهلاك، السالف الذكر،وغیره من التنظیمات الخاصةالصحیة المطلوب و عند عملیة عرض الأغذیة 
   .من قانون حمایة المستهلك وقمع الغش 15نصت على هذا الإلتزام المادة  - 2
   .من نفس القانون 76أنظر المادة  - 3
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        74ها القانون واللوائح الفنیة، لذا نصت المادة ضمطابقة للمواصفات القیاسیة التي یفر 
       ) دج50.000(من قانون حمایة المستهلك على معاقبته بغرامة من خمسین ألف دینار 

  .)دج500.000(إلى خمسمائة ألف دینار
   .مخالفة إلزامیة إعلام المستهلك -4

یكتسي الإلتزام بالإعلام أهمیة بالغة في ضمان سلامة المستهلك، لذلك ألزم المشرع 
المتدخل بأن یعلم المستهلك بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوج الذي یضعه لاستهلاك بواسطة 

لهذا الالتزام، یعاقب طبقا  ، وفي حالة عدم تنفیذ المتدخل)2(الوسم أو بأیة وسیلة أخرى مناسبة
إلى ملیون ) دج 100.000( من قانون حمایة المستهلك بغرامة من مائة ألف دینار  78للمادة 
من نفس  82، بالإضافة إلى العقوبة المنصوص علیها في المادة )دج1.000.000(دینار

  .درة الوسائل التي تمت بها الجریمةاالقانون والمتمثلة في مص
  .الجرائم المرتبطة بعرقلة مهمة الرقابة والتدابیر الإداریة :ثانیا

أكد المشرع على دور الرقابة في ضمان سلامة المستهلك، لذلك جرم كل الأفعال الرامیة 
          عاقب  الیة الحمایة الجزائیة للمستهلك،، وحرصا منه على ضمان فع)1(إلى عرقلتها

  .)2(المفروضة على المتدخل المخالفكل من یخالف التدابیر الإداریة 
   .جریمة عرقلة مهمة الرقابة -1

  : من قانون حمایة المستهلك على انه 84نصت المادة 
 من قانون العقوبات، كل من یعرقل  435یعاقب بالعقوبات المنصوص علیها في المادة (( 

الأعوان المنصوص أو یقوم بكل فعل أخر من شأنه أن یعیق إتمام الرقابة التي یجریها 
  )).من هذا القانون 25علیهم في المادة 

وتشمل هذه الأعمال المعرقلة للرقابة، عدم السماح لأعوان الرقابة بدخول المحلات 
  .، وكل المهام الموكلة إلیهم والسلطات المخولة لهم)3(وفحص الوثائق

        قوبات، بالحبسمن قانون الع 435یعاقب المتدخل المرتكب لهذه الجریمة طبقا للمادة 
  ).دج20.000(إلى عشرین ألف دینار ) دج2.000(من شهرین إلى سنتین وبغرامة من ألفین 

                                                                                                                                                                                                    
  .من نفس القانون 12المادة  - 1
  .من قانون حمایة المستهلك و قمع الغش 17و  16انظر المادتین  - 2
  من نفس القانون 34و المادة  33المادة  - 3



 الرقابة الوقائیة والقمعیة للأجھزة الإداریة المكلفة بحمایة المستھلك: الفصل الثاني
 

71 
 

  .جریمة مخالفة التدابیر الإداریة المفروضة على المتدخل -2
إذا خالف المتدخل التدابیر الإداریة المنصوص علیها في قانون حمایة المستهلك وقمع 

الإیداع لضبط مطابقة المنتوجات المعروضة للاستهلاك وهي غیر الغش، كالسحب المؤقت أو 
       من نفس القانون والتي نصت  79مطابقة، فان یتعرض للمتابعة الجزائیة طبقا للمادة 

على معاقبة بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، أو بغرامة من خمسمائة ألف دینار 
، أو بهاتین العقوبتین، وتطبق هذه )دج2.000.000(إلى ملیوني دینار ) دج500.000(

  .من قانون العقوبات 155العقوبة دون الإخلال بأحكام المادة 
السالفة الذكر، تدفع مبلغ بیع  79تضاف إلى العقوبات المنصوص علیها في المادة 

  )1( .المنتوجات موضوع هذه المخالفات للخزینة العمومیة
ة لكل الجرائم المنصوص علیها بموجب قانون حمایة تجدر الإشارة إلى انه بالنسب

من قانون العقوبات، كما تضاعف  36المستهلك وقمع الغش، یتم ضم الغرامات طبقا للمادة 
الغرامات في حالة العود مع إمكانیة إعلان شطب السجل التجاري من طرف الجهات القضائیة 

  )2( .المختصة
ضة على التدخل، أن المشرع الجزائري كرس نستنتج من خلال دراسة العقوبات المفرو 

آلیات جدیدة لضمان فعالیة الحمایة الجزائیة للمستهلك، والتي تتجلى في توقیع الجزاء حسب 
طبیعة المخالفة، إلا أنها غالبا ما جاءت في شكل غرامات لا تتناسب مع إمكانیات المتدخلین 

  .لعقوباتالكبیرة، خاصة بالنسبة للجرائم التي أحالت لقانون ا

                      

  

  

  

  
                                                             

  . من قانون حمایة المستهلك وقمع الغش 80أنظر المادة  - 1
  .من نفس القانون 85المادة  - 2
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  :خاتمةال

في حمایة المسـتهلك، حیـث یمكننـا القـول مـن خـلال  الإداریةتناولنا موضوع دور الهیئات 
تشریعیا وتنظیمیا مهمـا، تمكنـت مـن خلالـه هـذه الهیئـات  دراستنا بان المشرع الجزائري وفر إطارا

ــة التــي تعــد مــن     الأساســیة الأهــدافمــن تــوفیر حمایــة خاصــة للمســتهلك، بتعزیزهــا لنظــام الوقای
  .التي تسعى لتكریسها قانونا

مختصــة تتــولى مهمــة الرقابــة لمنــع  وإداریــةاستشــاریة  أجهــزةیمــارس النظــام الوقــائي عبــر 
تتجســد مــن خلالهــا سیاســـة المســاس بالمســتهلكین بوقــایتهم مــن مخــاطر المنتوجــات والخــدمات، 

        حمایــــة المقـــــررة للمســـــتهلك بحیـــــث تنتقــــل عبرهـــــا ال التطبیـــــق الفعلــــي للقواعـــــد القانونیــــةالوقایــــة و 
  .الواقع إلىمن النصوص 

الرقابــة بصــلاحیة التــدخل میــدانیا، معتمــدا فــي ذلــك علــى وســائل مادیــة  أجهــزةتتمتــع  إذ
فقد تكـون . المؤهلون المخالفات التي تشكل خطرا على المستهلك الأعوانوقانونیة بفضلها یعاین 

ـــــالمنتوجغ أوهـــــذه المخالفـــــات مباشـــــرة یســـــهل اكتشـــــافها           یـــــر مباشـــــرة عنـــــدما تـــــرتبط المخالفـــــة ب
    التأكــدفحــوص علیهــا بغــرض  لإجــراءالمخبــر  إلــىبعــد اخــذ عینــات  إلاالــذي لا یمكــن معاینتــه 

  .من مطابقة المنتوج للمواصفات والمقاییس القانونیة والتنظیمیة
      فـــي جمیـــع الحـــالات بتحریـــر محضـــر، یتقـــرر فیـــه قیـــام المخالفـــة الإجـــراءاتتنتهـــي هـــذه 

  .استبعادها أو
ـــة بصـــلاحیة القمـــع، التـــي تتخـــذ مـــن خلالهـــا  أن إلا  أجهـــزةفعالیـــة الرقابـــة الوقائیـــة مرهون

 إیقـافلتدابیر وقائیة بالنسبة للمستهلك و قمعیة بالنسـبة للمحتـرف، لمـا تكـون الغایـة منهـا الرقابة 
  .الأخیرتجاوزات هذا 

      مثــــل هــــذه التجــــاوزات، وتضــــرر المســــتهلك  إیقــــافالرقابــــة علــــى  أجهــــزةعجــــزت  إذا أمــــا
القضـــاء متـــى كـــان  إلـــىمصـــالحه المادیـــة، یحیـــل العـــون المكلـــف بالرقابـــة الملـــف  أوفـــي جســـده 

  .جرائم قانون العقوبات إحدىللمخالفة تكییف 
المنصــوص  الإجــراءات إلــىالقضــاء فــي القــانون الجزائــري یحیــل  أمــامالقمــع  أســلوب إن

الجزائیة، تمثل فیها النیابـة العامـة جهـة متابعـة و اتهـام فـي مثـل هـذه  الإجراءاتعلیها في قانون 
ــأمر إمــا بشــأنهاالمخالفــات، تقــرر مــا یتخــذ  ــاءا  أوبحفــظ الملــف،  فت   تحریــك الــدعوى العمومیــة بن
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 أمـاملمستهلك المضرور لما یرفـع شـكواه المصـحوبة بادعـاء مـدني ا أوقاضي التحقیق  أمرعلى 
وفي هذه الحالة  إدانته، أوبتبرئة المتهم  إماتتوج في كل الحالات بصدور حكم . قاضي التحقیق

  .دور المجتمع في العقاب یتأكد
الجهات القضائیة بطابع خاص، فالجهة التـي تتـولى التحقیـق  أمامتتمیز متابعة المحترف 

 فإنهـــاجلـــس للحكـــم فـــي مثـــل هـــذه المخالفـــات، لمـــا تعـــرض علیهـــا مســـالة ذات طـــابع فنـــي، ت أو
ن لنتــائج تحلیــل ئذلــك لمــا لا یطمــ إلــىقاضــي التحقیــق یســتند  أننلاحــظ  .تســتدعي تعیــین خبیــر

   .الأطراف أوالنیابة العامة،  أوالمخبر، 
     بالإجابـــةیكـــون ملزمـــا  أیـــنفـــي الجلســـة الجزائیـــة،  أعمالـــهیعـــرض الخبیـــر نتـــائج  أخیـــراو 
الرقابـة الـذین لـم یخـول لهــم  أعـوانالمرتبطـة بالمهمـة المعهـودة لـه، علـى عكـس  الأسـئلةعـن كـل 

ــــلإدلاءفــــي الجلســــة الجزائیــــة، عــــدى الســــماح لهــــم فقــــط  كــــأطرافالقــــانون التــــدخل           بشــــهادتهم ل
  .المرتبطة بسر المهنة الأحكاممع مراعاة 

     دور الـــذي تمارســـه الســــلطة القضـــائیة فـــي قمـــع المخالفــــات ، فــــان الـــالأســـاسعلـــى هـــذا 
الرقابـــة ذات الـــدور  أجهــزةعــن ذلـــك الــدور الـــذي تمارســـه  أهمیـــةالتــي تمـــس المســتهلك، لا تقـــل 

ـــائي ـــة المســـتهلك لا نلمســـه  .الوق مـــن خـــلال الطـــابع القمعـــي  إلاففعالیـــة دور القضـــاء فـــي حمای
ـــانون الج ـــه الجـــزاء، فالق ـــرد ب ـــذي ینف ـــان الخـــاص ال ـــري یتفق ـــانون حمایـــة المســـتهلك الجزائ ـــي وق     زائ

  .على ضرورة القمع متى الحق المحترف ضررا بالمستهلك
بتلــك  الأمــرجــزاء لمــا یتعلــق  كأنســبنــذكر بالــدور الــذي تلعبــه الغرامــة  أنكمــا لا یفوتنــا 

 .المخالفات التي تمس المستهلك في مصالحه المادیة
 المكلفـة بالرقابــة  الإداریـة الأجهـزةالرقابـة التـي تمارسـها  عـدم فعالیـةنسـتخلص مـن خـلال دراسـتنا 

  :مجموعة من العقبات، نذكر منها إلى رأینافي  الأسبابوترجع 
  ــــذین لا یهمهــــم ــــة وضــــبط تصــــرفات المتعــــاملین الاقتصــــادیین ال الــــربح  إلااســــتحالة رقاب

 .السریع
  الجزائریـة تـزاحم منتجـات وطنیــة  الأسـواقنمـو الاقتصـاد المـوازي، حیـث عرفـت فــي ضـله

 .ومقلدة لا تتطابق مع المواصفات القانونیة والتنظیمیة مغشوشة وأجنبیة
  المكلفة بحمایة المستهلك للأجهزةنقص الوسائل المادیة والبشریة الممنوحة. 
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  ــةالحمایــة اقــل  أجهــزةبمشــاكل المســتهلكین، جعــل مــن  الإعــلامعــدم مراعــاة وســائل   أهمی
 .صلحة الاقتصادیةمن تحقیق الم

 الأولـــىالرقابــة فـــي حمایــة المســـتهلك یعــد نقطـــة الارتكــاز  أجهـــزةدور  أن، الأخیــرونخلــص فـــي 
یمكنهـا  الأجهـزة، واستكمالا للجهود المبذولة وتحقیقـا لهـذه الحمایـة، فـان هـذه لتحقیق هذه الحمایة

  :الاستعانة بالكثیر من الطرق لتحقیق الفعالیة الكافیة، ومن بین هذه الطرق نقترح مایلي
  الأجهــــزةتفعیـــل دور الرقابـــة مـــن خــــلال مواكبـــة المواصـــفات القیاســــیة الحدیثـــة، وتـــدعیم 

قمع الغش ومنحهم الصلاحیة الفعلیة  أعوانتدریب  إلى إضافةبالوسائل المادیة اللازمة، 
 .والخبرات في مجال المطابقة وتقییم النوعیة الأبحاثتعزیز للقمع، و 

  المهام الموكلة لهم أداءالرقابة من التهدیدات المتكررة عند  أعوانضرورة حمایة. 
 ـــات تعكـــس  إعـــداد ـــریین، للحصـــول علـــى معطی دراســـات حـــول المســـتهلك والســـوق الجزائ

وقمــع الغــش بتــوفیر الوســائل المكلفــة بحمایــة المســتهلك  الأجهــزةالواقــع، مــن خلالهــا تقــوم 
 .اللازمین لدرء مختلف المخاطر والإجراءات

  تفعیل دور الرقابة الحدودیة للحد مـن ظـاهرة تسـرب البضـاعة غیـر المطابقـة للمواصـفات
 .المعمول بها

المنتوجــات هــي مهمــة نبیلــة، متشــعبة وصــعبة فــي نفــس الوقــت تقــع  أخطــارالحمایــة مــن  إن
  .مومیة، متعاملین اقتصادیین ومستهلكینعلى عاتق الجمیع من سلطات ع
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  .أرومة الاقتطاعات: 01نموذج رقم 
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  محضر اقتطاع عینة واحدة: 02نموذج رقم 
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  .محضر اقتطاع عینات: 03نموذج رقم 
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  .وصل اقتطاع: 04نموذج رقم 
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  .تقریر إرسال: 05نموذج رقم 

  

  

   

  

  

 الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة 

                        وزارة التجارة                                                                                                                

  نموذج ت ت س ق                                                               مدیریة التجارة لولایة

  تقـریــر إرســال

  ...................................الشخص المتابع

  وكیل الجمھوریة  /  إلى السید  . ........................ محضر رسمي بتاریخ

  .......................لدى محكمة  

  .، المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش2009فبرایر  25المؤرخ في  09/03طبقا للقانون رقم     

  :یشـرفـنـي أن أحــرر لـسیـادتكم التـقریـر التـالـي

ـن ام ألفی ي ع وم و…….……………ف ـي الی ـر ............................:ف ن شھ ى .........................م وعل

  ...............................الساعـة

  :قام أعوان قمع الغش التابعین إداریا لمصالحي بزیارة رقابة إلى
  ..........................................................................:.محل السید

 ............................................................................: الكائن بـ 

  ....................................................................:....................................................................................................................المستغل في

........................................................................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................................................................  

  
 المـدیـــــر                                                         
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  .جدول جرد المنتوجات: 06نموذج رقم 
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  .محضر سحب مؤقت: 07نموذج رقم 

  

  

  

  



 

86 
 

  .محضر إتلاف: 08نموذج رقم 

  

  

  

 الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
 

  :................بسكرة في                                      وزارة التجـارة                                                     
 مدیریة التجارة لولایة بسكرة

  مصلحة حمایة المستھلك و قمع الغش
  محضــــــر إتـــــلاف

  
  .........................................من الشھر ....................... و في الیوم .......................... و  عام ألفین

  ..........................................................................نحن الممضون أسفلھ  ................. على الساعة 
...................................................................................................................................  

  ..............................................................................: ...................قمنا بعملیة إتلاف عند السید 
  ......................................................المؤرخ في ...............................صاحب السجل التجاري رقم 

  للمواد التالیة
  

محضر سحب   القیمة المالیة  الكمیة  المادة  رقم
  بتاریخ  مؤقت

10            

20        

30        

  
  :..............................................................................بعد ثبوت عدم صلاحیتھا للاستھلاك طبقا لـ       
       ..................................................................................................................................  

  ..........:......................................................................................................وقد تم الإتلاف        
  :...........................................................................................................وقد صرح لنا السید        
         ....................................................................................................................................  

 

  الأعــــــــــــــــوان                                                                              ي لمعنــــــــــــا
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 03-09رقم جدول یلخص طبیعة المخالفات والعقوبات المقررة في القانون : 01الملحق رقم 
  .المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش
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ــــانون          : 02الملحــــق رقــــم  ــــغ غرامــــة الصــــلح حســــب المخالفــــة المرتكبــــة فــــي الق جــــدول یحــــدد مبل
  .المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش 03-09رقم 
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  .إجراءات الصلح: 03الملحق رقم 
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 .المراجع باللغة العربیة: أولا
  .النصوص القانونیة/ أ
  .نصوص تشریعیة*
ر عـدد .یتضمن قانون الإجـراءات الجزائیـة، ج 08/06/1966مؤرخ في  66/155أمر رقم / 1

ــــــي 48 ــــــم 10/06/1966، الصــــــادرة ف ــــــانون رق          مــــــؤرخ 06/22، المعــــــدل والمــــــتمم بموجــــــب ق
 .24/12/2006، الصادرة في 84ر عدد .، ج20/12/2006في 

ـــم / 2 ـــق بالمنافســـة، ج 19/07/2003مـــؤرخ فـــي 03/03أمـــر رق     ةصـــادر ال، 43ر عـــدد .المتعل
 .والمتمم ، المعدل20/07/2003في 

، المتعلق برقابة الجـودة وقمـع الغـش، ج ر 30/01/1990، المؤرخ في 90/39القانون رقم  /3
 .1990، لسنة 05عدد 

وقمـــع الغـــش ، المتعلـــق بحمایـــة المســتهلك 25/02/2009المـــؤرخ فــي  09/03القــانون رقـــم / 4
 .08/03/2009في  ، الصادرة15ر عدد .ج
یحـــدد القواعـــد المطبقـــة علـــى الممارســـات  23/06/2004المـــؤرخ فـــي  04/02القـــانون رقـــم / 5

  .2004لسنة  41ر عدد .التجاریة، ج
الصــادرة  37ر عــدد .المتعلــق بالبلدیــة، ج 22/06/2011المــؤرخ فــي  11/10القــانون رقــم / 6

ر .یتعلـــق بالولایـــة، ج 07/04/1990المـــؤرخ فـــي  90/09، والقـــانون رقـــم 30/07/2011فـــي 
  .11/04/1990، الصادرة في 15عدد 

  .نصوص تنظیمیة*
  .المراسیم التنفیذیة -
وزیــــر  ، یحــــدد صــــلاحیات1994جــــوان  16، مــــؤرخ فــــي 94/207المرســــوم التنفیــــذي رقــــم / 1

  .1994، لسنة 47التجارة، ج ر عدد 
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، یتضمن تنظیم الإدارة المركزیة 21/12/2002المؤرخ في  02/454المرسوم التنفیذي رقم / 2
  .22/12/2002، الصادرة في 85عدد  ر.في وزارة التجارة، ج

یتضــمن إنشــاء المركــز الجزائــري  08/08/1989المــؤرخ فــي  89/147مرســوم تنفیــذي رقــم / 3
   ، معـــدل 09/08/1989، الصــادرة فـــي 33ر عـــدد .النوعیـــة والـــرزم وتنظیمــه وعملـــه، ج لمراقبــة
  .ومتمم

المتضـــــمن تنظـــــیم المصـــــالح الخارجیـــــة فـــــي وزارة التجـــــارة  11/09المرســـــوم التنفیـــــذي رقـــــم / 4
  .23/01/2011الصادرة في  04ر عدد .وصلاحیاتها وعملها ج

ـــم / 5 ـــذي رق ـــب لحفـــظ  30/06/01987مـــؤرخ فـــي  87/146مرســـوم تنفی یتضـــمن إنشـــاء مكات
  .01/06/1987الصادرة في  27الصحة البلدي، ج ر عدد 

ـــالمرســـوم التنف/ 6 ـــم ی ـــق بشـــروط ممارســـة 06/06/2001المـــؤرخ فـــي  145/ 01ذي رق ، المتعل
  .10/06/2001، الصادرة في 32ر عدد.نشاط الخباز والحلواني وكیفیتها، ج

، الــذي یحــدد تكــوین المجلــس 06/07/1992المــؤرخ فــي  92/272المرســوم التنفیــذي رقــم / 7
  .08/07/1992، الصادرة في 52ر عدد .واختصاصاته، ج الوطني لحمایة المستهلكین

یحــدد شــروط وكیفیــات وضــع  26/09/2013المــؤرخ فــي   13/327المرســوم التنفیــذي رقــم / 8
  .02/10/2013، الصادرة في 49ر عدد .ضمان السلع والخدمات حیز التنفیذ، ج

ر .حلیـل النوعیـة، جیتعلق بمخـابر ت 01/06/1991مؤرخ في  91/192مرسوم تنفیذي رقم / 9
 .02/06/1991في  ، صادرة27عدد 
یتضـــمن إنشـــاء شـــبكة مخــــابر  19/10/1996مـــؤرخ فـــي  96/355مرســـوم تنفیـــذي رقـــم / 10

  .20/10/1996، صادرة في 62ر عدد .التجارب وتحالیل النوعیة وسیرها، ج
ــــذي / 11 ــــم مرســــوم تنفی ــــي  09/415رق ــــانون الأساســــي  16/12/2009المــــؤرخ ف یتضــــمن الق

ر عـدد .الخاص المطبق على الموظفین المنتمین للأسـلاك الخاصـة بـالإدارة المكلفـة بالتجـارة، ج
  .30/12/2009، الصادرة في 75
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، المحــدد لشــروط مراقبــة 2005دیســمبر  10المــؤرخ فــي  467-05المرســوم التنفیــذي رقــم / 12
ـــــــة المنت ـــــــك، جمطابق ـــــــات ذل ـــــــر الحـــــــدود وكیفی             ، الصـــــــادرة 80ر عـــــــدد .وجـــــــات المســـــــتوردة عب

  .11/2/2005في 
  .القرارات الوزاریة-
الـذي یحــدد شــروط فــتح مخـابر تحلیــل النوعیــة واعتمادهــا  24/05/1993القـرار المــؤرخ فــي / 1

  .28/07/1993الصادرة في  50ر عدد .وكیفیاتها ذلك، ج
   المتضــمن تحدیــد مواقــع مفتشــیات مراقبــة الجــودة  22/09/2004رخ فــي القــرار الــوزاري المــؤ / 2

  .27/10/2007،الصادرة في 68ر عدد .ج وقمع الغش عند الحدود
یتعلـــق بـــدرجات الحـــرارة وأســـالیب الحفـــظ  21/11/1999قـــرار وزاري مشـــترك المـــؤرخ فـــي / 3

ــــــف للمــــــواد الغذائیــــــة، ج           ، الصــــــادرة 87ر عــــــدد.بواســــــطة التبریــــــد والتجمیــــــد أو التجمیــــــد المكث
  .08/12/1999في 

    یحــدد فـــي إطـــار قمــع الغـــش كمیـــة المنتوجــات التـــي تحـــول 23/07/1995قــرار مـــؤرخ فـــي / 4
ــــائي وشــــروط حفظهــــا، ج ــــائي الكیمی ــــر قصــــد التحلیــــل الفیزی ــــى المخب        ، الصــــادرة 36ر عــــدد .إل

  .12/06/1996في 
  .الكتب/ ب
      علــــي بولحیــــة بــــن بــــوخمیس، القواعــــد العامــــة لحمایــــة المســــتهلك والمســــؤولیة المترتبــــة عنهــــا/ 1

  .2000الجزائر، ىفي التشریع الجزائري، دار الهد
ــدار العلمیــة الدولیــة ودار الثقافــة  عــامر قاســم احمــد/ 2 القیســي، الحمایــة القانونیــة للمســتهلك، ال

  .189ص   2002للنشر والتوزیع، الأردن، 
ملیاني بغدادي مولاي، الإجـراءات الجزائیـة فـي التشـریع الجزائـري، المؤسسـة الوطنیـة للكتـاب  /3

  .15، ص 1992الجزائر، 
الإجــراءات الجزائیـــة الجزائـــري، كلیــة الحقـــوق، بـــن اوهایبیــة عبـــد االله، محاضــرات فـــي قـــانون / 4

  .25، ص 2003-2002عكنون، جامعة الجزائر، السنة الجامعیة 
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   2002جدیـــدي معـــراج، الـــوجیز فـــي الإجـــراءات الجزائیـــة مـــع التعـــدیلات الجدیـــدة، الجزائـــر، / 5
  .22ص 

ــــي فــــي المــــواد الجزا/ 6 ــــدلیل العمل ــــات الشــــحط عبــــد القــــادر العربــــي، صــــقر نبیــــل ، ال        ئیــــة الإثب
  .164،ص 2002دار الهلال للخدمات الإعلامیة ، الجزائر ، في المواد الجزائیة،

  .المجلات/ ج
          عـدد  ، مجلـة العلـوم القانونیـة والإداریـة"الولایة والبلدیة فـي حمایـة المسـتهلك دور"آغا، جمیلة / 1

  .242، ص 2005سیدي بلعباس، خاص، جامعة
، مجلـة الحقـوق "الحمایـة الجزائیـة للمسـتهلك فـي القـوانین الأردنیـة"نائل عبد الرحمـان صـالح، / 2

ـــــــــس النشـــــــــر العلمـــــــــي، الســـــــــنة الثالثـــــــــة والعشـــــــــرون              العـــــــــدد الأول، الكویـــــــــت، مـــــــــارس  -مجل
  .105، ص 1999

م القانونیــة بولحیــة علــي، جهــاز الرقابــة ومهامــه فــي حمایــة المســتهلك، المجلــة الجزائریــة للعلــو  /3
  . 73، ص2002، 01، رقم 39والاقتصادیة والسیاسیة، الجزائر، الجزء 

  .الملتقیات/ د
الضــــبط الإداري ودوره فــــي حمایـــة المســــتهلك مــــن خــــلال اختصــــاص "عبـــد المجیــــد طیبــــي، / 1

ــــــة ــــــات اللامركزی ــــــوطني حــــــول "الهیئ ــــــى ال ــــــة المســــــتهلك و المنافســــــة " ، الملتق ــــــة"حمای        ، كلی
  .04ص  2009نوفمبر  18و 17الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، یومي 

مجموعـة أعمـال الملتقـى " دور أجهزة الرقابة في حمایة المستهلك في الجزائر"إلیاس الشاهد، / 2
حمایــة المســتهلك فــي ظــل الانفتــاح الاقتصــادي، جامعــة الــوادي، الجزائــر :  الــوطني الأول حــول

  .348، ص 2008 أفریل 14و 13یومي 
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  .مذكرات /ه
مركــب حفیــزة، الحمایــة التشــریعیة للمســتهلك فــي جــودة المنتــوج والخدمــة، رســالة لنیــل شــهادة / 1

  .90-86، ص ص 2002ماجستیر في القانون، جامعة الجزائر، 
  بركــات كریمــة، حمایــة المســتهلك مــن المخــاطر الناجمــة عــن اســتعمال المنتوجــات والخــدمات / 2

            مــــــــذكرة لنیــــــــل شــــــــهادة الماجســــــــتیر، فــــــــرع قــــــــانون الأعمــــــــال، جامعــــــــة) مقارنــــــــة دراســــــــة ( 
  .84، ص 2005تیزي وزو، 

دراســـة مقارنـــة ( كتـــو محمـــد الشـــریف، الممارســـات المنافیـــة للمنافســـة فـــي القـــانون الجزائـــري  /3
أطروحــة لنیــل درجـة دكتــوراة دولــة فــي القـانون، فــرع القــانون العــام، جامعــة ) للقـانون الفرنســي 

  .71ص  2005مولود معمري، تیزي وزو، 
       وء التشـــریع الجزائـــري حملاجـــي جمـــال، دور أجهـــزة الدولـــة فـــي حمایـــة المســـتهلك علـــى ضـــ /4

ـــومرداس،  ـــانون الأعمـــال، جامعـــة ب        2006والفرنســـي، مـــذكرة لنیـــل درجـــة الماجســـتیر، فـــرع ق
  .20ص 

               لعجـــــال لمیـــــاء، الحمایـــــة الفردیــــــة والجماعیـــــة للمســـــتهلك، بحــــــث لنیـــــل شـــــهادة الماجســــــتیر  /5
  .102ص 2003 ،قانون الأعمال، جامعة الجزائر في القانون، جامعة

 حمایــة المســتهلكشــعباني نــوال، التــزام المتــدخل بضــمان ســلامة المســتهلك فــي ضــوء قــانون  /6
وقمع الغش، مذكرة لنیل شهادة الماجسـتیر فـي العلـوم القانونیـة، فـرع المسـؤولیة المهنیـة، كلیـة 

  .109، ص 2012الحقوق جامعة تیزي وزو، 
ــــد یاســــین، قــــانون المنافســــة والأشــــخاص الع /7 ــــر، رســــالةقای ــــي الجزائ ــــل شــــهادة  مومیــــون ف  لنی
   .2002قانون الأعمال، جامعة الجزائر، ماجستیر، فرع ال
ــاقوت جرعــود، عقــد البیــع وحمایــة المســتهلك فــي التشــریع الجزائــري، /8 بحــث لنیــل شــهادة  الی

  . 2001الماجستیر، فرع العقود والمسؤولیة، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة الجزائر،
عیساوي محمد، القانون الإجرائي للمنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقـوق جامعـة / 9

  .130،ص2005تیزي وزو، 
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Résumé: 
 

La question de la sécurité des consommateurs ne peut être réalisé 
a mis beaucoup de lois, mais a réalisé l'adoption des dispositions 
sont la production et les transactions commerciales cohérentes et 
dynamiques à l'heure actuelle. 

La protection des consommateurs contre les dommages causés 
par les produits de condensation d'efforts entre les différents 
dispositifs de contrôle exigent afin de renforcer les produits de 
supervision et de la coordination entre les secteurs et d'informer les 
consommateurs, et les consommateurs qui supportent une partie de 
la responsabilité d'essayer de comprendre sont nécessaires pour 
comprendre la culture de presque absente dans notre consommation 
de pays 

 

  

  :ملخص

تتحقــق  وإنمــامســالة ضــمان ســلامة المســتهلك لا تتحقــق بوضــع الكثیــر مــن القــوانین،  إن
  .والمعاملات التجاریة في الوقت الراهن الإنتاجتتماشى ودینامیكیة  بإقرارأحكام

تتطلـــب حمایـــة المســـتهلك مـــن الأضـــرار التــــي تتســـبب فیهـــا المنتوجـــات تكـــاثف الجهــــود     
ـــین مختلـــف أجهـــزة  ـــك لتـــدعیم رقابـــة المنتوجـــات والتنســـیق بـــین القطاعـــات وإعـــلام ب الرقابـــة وذل

المستهلكین، وبین المستهلكین الذین یتحملون قدرا من المسؤولیة فهـم مطـالبون بالسـعي إلـى فهـم 
 .ثقافة الاستهلاك شبه الغائبة في بلادنا

 

 

 

 




